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الفصل الأول

خطة البحث

أولاً: المقدمة:-
تعتبر المشروعات الصغيرة ذات أهمية كبيرة في جميع دول العالم وخاصة الدول النامية، مع الأخذ بعين الاعتبار التفاوت النسبي الكبير بين المشروع الصغير في البلدان الصناعية المتقدمة مقارنة بالمشروع الصغير في البلدان النامية، من حيث حجم رأس المال والإنتاجية والعمالة المستخدمة، ففي الولايات المتحدة واليابان وبلدان الاتحاد الأوروبي، نرى أن سقف رأس المال للمشاريع الصغيرة يتجاوز 20 مليون دولار، في حين أن كافة المشاريع الصغيرة في البلدان النامية يتراوح حجم رأس المال لكل منهما بين 20 ألف دولار و100 ألف دولار، وهو وضع يعكس طبيعة التطور الاقتصادي عموماً والصناعي خصوصاً في هذه البلدان، لكن رغم ذلك فإن المشاريع الصغيرة لها دورها الإيجابي والهام في البلدان النامية من حيث توفير فرص عمل لجميع الفئات الاجتماعية وخاصة الرياديين بما يسهم في زيادة الدخل وتحقيق الاكتفاء الذاتي جزئياً لبعض السلع والخدمات التي يحتاجها المجتمع، هذا وتنتشر المشاريع الصغيرة في مجالات التجارة والصناعة والخدمات وغيرها من القطاعات الاقتصادية وتشجيع التوظيف الذاتي ونشر المعرفة إلى جانب تمييزها بالتجاوب السريع مع المتغيرات مع نسبة قليلة من المخاطرة، وتتجه بعض الدول لتنمية المشروعات الصغيرة من خلال إعداد إستراتيجيةً متكاملةً لمحاربة الفقر والبطالة وزيادة الإنتاجية، حيث تشكل المشروعات الصغيرة مجالاً حيوياً لروح المبادرة واستغلال الموارد الأولية المحلية وإعادة توزيع الدخل (
)، لذلك لابد أن تكون المشاريع الصناعية الصغيرة محط اهتمام من السلطة الفلسطينية بجميع مؤسساتها, تدرس وتبحث وتحاول أن تشرع القوانين التي تحمى هذه المشاريع وتدعم مسيرتها في عملية التنمية حيث تمثل هذه المشاريع أكثر من 90% من إجمالي عدد المشاريع (
).
ولا يمكن الحديث عن واقع المشروعات الصغيرة في فلسطين بمعزل عن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تأثرت بها خلال المرحلة السابقة، حيث ان البيئة الاقتصادية والاجتماعية المحيطة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة تؤثر على أدائها الكمي والنوعي الحالي، فالتطور المستقبلي لقطاع الأعمال الصغيرة مرتبط بالسياسات والإجراءات الكفيلة باستقلالية ودعم هذا القطاع، إضافة لتحفيز أفراد المجتمع على القيام بالمبادرات الاقتصادية، بما يضمن سيادة روح المبادرة والتكامل والتعاون في الجهود والإمكانيات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بقطاعاته المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني، الأمر الذي يكفل تحقيق المنافسة بين المشروعات الاقتصادية وزيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة. 

في ضوء ما سبق فإن حاجة الاقتصاد الفلسطيني إلى امتلاك عناصر النهوض والتطور تقتضى الاهتمام الجدي بدور المنشآت والمشاريع الصغيرة واتساعها بحيث تتمكن من تلبية العملية لرفع وتيرة التطور في الاقتصاد الفلسطيني بما يمكنه من الاعتماد النسبي على الموارد الذاتية المادية والبشرية المحدودة، وما يؤدى إلى تخفيف أوضاع التبعية للاقتصاد الإسرائيلي وبما يحقق تلبية احتياجات التشغيل وإنتاج السلع للسوق المحلى، إضافة إلى القيام بخطوات عملية تضمن تنمية وتطوير الاقتصاد الفلسطيني، ولهذا السبب سنعطي المشاريع الصغيرة أهميةً بالغةً من خلال هذا البحث.

وكمقدمة للشروع في كتابة هذا البحث، فقد قام الباحث بالاطلاع على مجموعة كبيرة من البحوث والدراسات السابقة، والتي من الممكن ان تساعده في إعداد هذا البحث، ونذكر منها علة سبيل المثال: أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية اقتصاد قطاع غزة، وكذلك؛ المشروعات الصغيرة في فلسطين: واقع ورؤية نقدية، إضافة إلى العديد من البحوث والدراسات السابقة، والتي سيتم التطرق إليها لاحقا.

ويعتبر هذا البحث إضافة نوعية إلى مجموع البحوث التي تتحدث عن المشروعات الصغيرة في فلسطين، ولكن هذا البحث يركز بصفة رئيسية على موضوع تنمية وتطوير الاقتصاد الفلسطيني، لذلك فهو يجمع بين اقتصاديات النمو والتنمية، وبين اقتصاديات المشاريع الصغيرة.

وهذا البحث أيضا يعتبر مرجعاً للجهات التي تحاول التزود والاستفادة فيما يخص المشروعات الصغيرة، فهو يستهدف الطالب والكاتب، والمدرس والباحث، وكذلك تستفيد منه شرائح أخرى في المجتمع، وخاصة شريحة الاقتصاديين.

ولابد هنا من الإشارة إلى السبب الرئيس لاختيار عنوان وموضوع البحث، حيث يُعتبر هذا البحث بمثابة مرجع لمن يمتلك حتى فكرة إنشاء مشروع صغير يساهم في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، لذلك لابد وان نقدم لأبناء شعبنا ما لم قدم وما لم يقدم
ثانياً: مشكلة البحث:-

المشاريع الصغيرة هي الركيزة الأولى والأساسية للاقتصاد الفلسطيني، وهي تعاني من مشاكل عديدة منها: محدودية رأس المال، وزيادة المخاطر وقلة وضعف الخدمات التي تقدمها الحكومة، وضعف الإدارة، هذا وبالرغم من الدور الفعال والأهمية البالغة التي تتمتع بها هذه المشاريع، فمن هنا يبرز أمامنا سؤال: ما دور المشروعات الصغيرة في تنمية وتطور الاقتصاد الفلسطيني؟ ويتفرع من هذا التساؤل عدة أسئلة، وتتمثل في الآتي:

1.  ما طبيعة الواقع التي تعيشه المشاريع الصغيرة؟ وكيف يؤثر الوضع القائم على اداء المشروعات تلك المشروعات؟
2. ما أهم الصناعات التي تدخل ضمن اهتمام المشروعات الصغيرة؟
3.  ما دور المشروعات الصغيرة في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني؟
4. ما أهم الاستراتيجيات والبرامج المقترحة لتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة؟

ثالثاً: فرضيات البحث:-
يقوم هذا البحث على عدة فرضيات منها:
1- الممارسات الإسرائيلية القائمة أدت إلي تدمير أرضية المشاريع الصغيرة.
2- ضعف الدور الذي تقوم به الحكومة والجهات المختصة في دعم المشاريع الصناعية الصغيرة يعيق تطور ونمو هذه المشاريع.

3- التوسع في إنشاء المشاريع الصناعية الصغيرة علي وجه الخصوص يؤدي إلي الزيادة في التشغيل, والإنتاجية الأفضل, والزيادة في معدل النمو الاقتصادي. 
رابعاً: أهمية البحث وأسباب اختيار الموضوع:-
1. عرض مثل هذا الموضوع (دور المشاريع الصغيرة) وتحليله يساعد إلى حد كبير في سد احتياجات الاقتصاد الفلسطيني من السلع والخدمات المختلفة.
2. يهدف هذا البحث بالدرجة الأولى إلي الإشارة إلي الأهمية التي ينطوي عليها عرض هذا الموضوع, خاصة وان الأراضي الفلسطينية لا تزال تتعرض للحصار الإسرائيلي الخانق, إضافة إلى تفسير الآثار الاقتصادية المرتبطة بالمشاريع الصناعية الصغيرة, ومعرفة مختلف الجهات والقطاعات المتأثرة بها.
3. دراسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودورها في تنمية وتطوير الاقتصاد الفلسطيني وفق أسس مناهج البحث العلمي المتعارف عليها أكاديمياً

خامساً: أهداف البحث:-
الباحث يقوم بهذه الدراسة بهدف تحقيق عدة أمور، أبرزها ما يلي: 

1. إظهار وتوضيح الصورة الصحيحة التي تعيشها المشاريع الصغيرة في فلسطين.
2. محاولة تحليل بنية الاقتصاد الفلسطيني, وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص, للوقوف علي  نقاط القوة والضعف فيها.
3. الوصول إلى الواقع الذي تعيشه المشاريع الصناعية الصغيرة, في ظل الممارسات الصهيونية, وضعف الإطار القانوني والأنظمة المتبعة والبنية التحتية لهذه المشاريع.
4. توضيح الآثار التي لحقت بقطاع المشاريع (الصناعية) الصغيرة, ومدي ارتباطها بمختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى, والطرق اللازمة لتطوير تلك المشاريع.
5. التحقق من المشاكل التي تعاني منها المشاريع الصناعية الصغيرة والتي تضعف من فاعليتها, وكيفية مواجهتها, والحلول والبدائل الملائمة لعلاج المشاكل التي تقف حائلاً دون تطور المشاريع الصناعية الصغيرة في قطاع غزة.
سادساً: منهجية جمع البيانات:-
أولا: منهجية جمع البيانات:

1. المصادر الثانوية: سيلجأ الباحث بصورة أساسية إلى المصادر الثانوية، مثل: الكتب والمجلات العلمية المحكمة والأبحاث ومراكز الدراسات والأبحاث والإحصاء والرسم البياني في هذا البحث.
2.  المصادر الأولية: سيلجأ الباحث إلى المصادر الأولية عند الحاجة وعند عدم كفاية المصادر الثانوية كأن يلجأ الباحث إلى المقابلات والاستبيانات .
ثانيا: منهجية التحليل: 

1. المنهج التحليلي الوصفي: حيث يعتمد البحث علي المنهج الوصفي التحليلي لمحاولة وصف وتقييم واقع المشاريع الصناعية الصغيرة, ومعرفة الآفاق التنموية المستقبلية لها, ومدي مساهمتها في تنمية وتطوير الاقتصاد الفلسطيني. 
هو أسلوب من أساليب التحليل المرتكز على معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع محدد ومن خلال فترة أو فترتان زمنية وذلك من أجل الحصول على نتائج عملية ثم تفسيرها بطريقة موضوعية وبم ينسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة أو هو محاولة الوصول إلى المعرفة الدقيقة لعناصر المشكلة أو ظاهرة قائمة للوصول إلى فهم أفضل وأدق أو وضع السياسات والإجراءات المستقبلية الخاصة بها.
ويعد المنهج الوصفي التحليلي هو الأسلوب الأكثر استخداما في الدراسات الإنسانية, كما أن هذا المنهج لا يقف عند وصف الظاهرة موضع الدراسة فحسب بل يركز في جمع البيانات والمعلومات علي ظاهرة الدراسة وتنظيمها وتصنيفها والتعبير عنها كميا وكيفيا, وذلك بغرض دراسة العلاقات بين المتغيرات والوصول إلي نتائج يمكن أن تساهم في معالجة مشكلة الدراسة. (
)
2. التحليل الكمي: 


هنا يعتمد الباحث على المنهج الكمي من خلال استخدام البيانات والإحصاءات والجداول التي تعتبر مخرجاً للإستبانة (
)، والتي سيتم توزيعها على أصحاب المنشآت والمشاريع الصغيرة، وذلك للوقوف على آراءهم والاستفادة من خبراتهم للتغلب على مشكلة البحث، من خلال تحليل النتائج بواسطة البرامج الإحصائية المناسبة مثل spss، وexcel، وذلك في محاولة لربط النتائج الإحصائية بالنظرية الاقتصادية.

وسيلجأ الباحث إلى الأسلوب الكمي في حال تطلب الأمر ذلك، من خلال عمل استبيان وتحليل بواسطة البرامج المذكورة سابقا.

سابعاً: مجتمع وعينة البحث:-
يشمل مجتمع البحث المشاريع الصناعية الصغيرة العاملة في قطاع غزة, وسيتم استخدام عينة استطلاعية عددها 100 شخص من أصحاب المشاريع الصناعية الصغيرة العاملة في قطاع غزة.

ثامناً: حدود الدراسة:-
     من المفترض أن تشتمل الدراسة على كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، تبلغ مساحة الضفة الغربية 5844 كيلو متر مربع وتشكل 21,6% من المساحة الإجمالية لأرض فلسطين التاريخية، وكانت منذ عام 1948 جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية حتى عام 1967، أما مساحة قطاع غزة فتبلغ 365 كيلو متر مربع، ويشكل 1,35% من المساحة الإجمالية لأرض فلسطين التاريخية، وكانت تحت الإدارة المصرية حتى عام 1967، ولكن لصعوبة الوصول إلى الضفة الغربية سيتم دراسة الحالة التطبيقية على منشآت من قطاع غزة فقط.
تاسعاً: الدراسات السابقة:-
كمقدمة لدراسة المشاريع الصغيرة ودورها في تنمية وتطوير الاقتصاد الفلسطيني، فقد قام الباحث بالاطلاع على مجموعة من الدراسات السابقة، والتي من الممكن أن تساهم في اتمام البحث، ونذكر منها على سبيل المثال: 

أولا: الدراسات العربية:
1. فوزي أبو جزر، 2005، ورقة عمل بعنوان: "المشاريع الصغيرة والمتوسطة واهميتها في الحد من البطالة في فلسطين".
حيث تناول فيها مؤشرات سوق العمل، والمشروعات الصغيرة من حيث التعريفات والخصائص والاهمية والمعيقات والواقع الذي تعيشة، اضافة الي استراتيجية تنموية قدمها الباحث من اجل تطوير المشروعات الصغيرة والحد من البطالة، وفي النهاية يقدم الباحث نتائج وتوصيات من أجل تنمية تلك المشاريع.
2. عبد الفتاح نصر الله, وآخرون، 2005، ورقة عمل بعنوان: "المشروعات الصغيرة في فلسطين"واقع ورؤية نقدية".
طبقا لهذه الدراسة فقد قدم الباحث عرضاً مجملاً للمشاريع الاقتصادية الصغيرة في كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة (صناعة – زراعة – خدمات – إنشاءات ومقاولات) وتطرق الباحث لأهم العوائق التي تقف أمام نمو وتطور هذه المشاريع وخلص بنتيجة مفادها أن المشاريع الاقتصادية الصغيرة لها دور فعال في تحقيق ما يلي:
زيادة الدخل - وخلق فرص العمل الجديدة - وتحقيق الاكتفاء الذاتي لبعض السلع والخدمات التي يحتاجها المجتمع الفلسطيني في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في فلسطين - كما أنها تعمل علي تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي لإتاحة الفرصة للفئات المهشمة لامتلاك مشاريع وتفعيلها في المجتمع.
3. الغرفة التجارية الصناعية بالرياض, 2005، دراسة بعنوان: "نحو تنمية اقتصادية مستدامة".
طبقا لهذه الدراسة فقد وضح الباحث أهمية المشاريع الاقتصادية سواء للدول النامية أو الدول المتقدمة, ومدي أهمية هذه المشاريع في المملكة العربية السعودية ومدي مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي.

وعرض الباحث آراء أصحاب المشاريع الصغيرة بخصوص أولويات المشاكل التي يعانون منها, وآراء أصحاب المشاريع الصغيرة بخصوص أهم الخدمات الداعمة التي يرغبون في أن تقدم لهم من خلال الجهات المعنية بتنمية المشاريع الصغيرة, واستعرض الباحث كذلك تجارب بعض الدول الرائدة في مجال دعم وتطوير المشاريع الصغيرة.

4. محمود دويكات، 2005، ورقة عمل بعنوان: "أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنمية اقتصاد قطاع غزة".
حيث تركز هذه الدراسة على واقع اقتصاد قطاع غزة، ودور المشاريع الصغيرة في تنمية اقتصاد القطاع، كما وقام بوضع خطة تنموية ترتكز على مجموعة اهداف، وتناولت الدراسة العوامل المطلوبة لإنجاح المشروعات الصغيرة في القطاع، وتناولت الدراسة كذلك مقترحات لأهم المشاريع الصغيرة التي يمكن القيام بها من اجل تنمية وتطوير اقتصاد القطاع، وكان من تلك المشاريع ما يلي:
مشاريع زراعية، وأهمها:

مشاريع تربية المواشي- مشاريع تربية الطيور- مشاريع التفريخ والدواجن- مشاريع النحل والعسل - مشاريع الدفيئات الزراعية.
مشاريع صناعية، وأهمها:

صناعة المواد الغذائية – صناعة مواد التجميل والتنظيف – مصانع السجاد والموكيت والمساند والفراش الأرضي – مصانع القرطاسية والمستلزمات المدرسية – صناعة التحف والصناعات التراثية.
5. غازي الصوراني, 2006، ورقة عمل بعنوان: "واقع الصناعة في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وفقا لهذه الدراسة فقد صنف الباحث الصناعة إلي ثلاث مجموعات رئيسية هي التعدين والمقالع, الصناعات التحويلية, الكهرباء والمياه, وبموجب هذا التصنيف قسم الصناعات التحويلية إلي عدة أقسام حيث شكلت هذه الأقسام تسعة فروع, وتمثل الصناعات التحويلية النصيب الأكبر من مجمل الصناعات سواء في مساهمتها في إجمالي القيمة المضافة, أو عدد العاملين بها, أو عدد المؤسسات.

أما بالنسبة للأداء التصديري لتلك الفروع فيري الباحث أنها تتميز بالضعف لعدة أسباب نجملها في ضعف الوعي لدي أصحاب المنشآت  الصناعية التي تتسم معظمها بالطابع الفردي شبه العائلي, علاوة علي الأسباب الناجمة عن العدوان الإسرائيلي وبروتوكول باريس, إلي جانب العوامل السلبية المتعددة في الأوضاع الاقتصادية الداخلية.

6. ماهر المحروق, إيهاب مقابلة, 2006، دراسة بعنوان: "المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الأردن أهميتها ومعوقاتها".
وفقا لهذه الدراسة يري الباحث أن تطوير المشاريع الصغيرة وتشجيع إقامتها من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول بشكل عام, والدول النامية بشكل خاص, وذلك باعتبارها منطلقاً أساسياً لزيادة الطاقة الإنتاجية من ناحية، والمساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة من ناحية أخري, ولذلك يجب علي الدول أن تعطى هذه المشاريع اهتماماً متزايداً, وكذلك تقديم يد العون والمساعدة لها بمختلف السبل ووفقا للإمكانيات المتاحة وتهيئة المصادر المختلفة لتمويل هذه المشاريع.

7. محمود ملك، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فبراير 2006، ورقة عمل بعنوان: "الواقع التجاري لقطاع غزة وإمكانيات التطوير". 

حيث تناول الباحث فيها واقع التجارة في غزة، وخصائص القطاع التجاري الفلسطيني، والاتفاقيات التجارية، وإستراتيجية تنمية القطاع التجاري، وكذلك التطرق الي المشاريع الصغيرة ودورها في تنمية وتطوير قطاع غزة.  

8. مركز الإمارات للدراسات والأبحاث, 2006، "المشاريع الصغيرة والمتوسطة".
ووفقا لهذه الدراسة يري الباحث أن مفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبح من المفاهيم الشائعة في أوساط سوق العمل, وباتت تحكمه العديد من المتغيرات التي باختلاف المكان والزمان والنظام الاقتصادي والعامل البشري المنتج في المؤسسة, وحدد الباحث في دراسته الأهداف الإستراتيجية العامة للمشاريع الصغيرة بتحقيق التوازن في هيكل النشاط الإنتاجي, وتنويع وتوسيع شبكة المنتجات وخدمات الإنتاج, وتوفير فرص العمل الحقيقية المنتجة, ومكافحة مشكلة البطالة واستثمار وتعظيم المدخرات وتنمية التكنولوجيا المحلية وتطويرها, من خلال استخدام هذه المؤسسات لها والإسهام في تنفيذ سياسة إحلال الواردات وتنمية الصادرات.

9. محمد الراعي, 2006، "الخيارات والبدائل المتاحة للتشغيل في قطاع غزة بعد الانسحاب الاسرائيلي".

ووفقا لهذه الدراسة عرض الباحث واقع القطاعات الإنتاجية (زراعة – صناعة – خدمات – إنشاءات), والآفاق المتاحة للتشغيل في كل منها, والقوة الاستيعابية لها بعد الانسحاب من قطاع غزة.
ثانيا: الدراسات الأجنبية:

1. Hussein abed el-mottaleb al-asraj, 2007, The Small Projects in Arabic Countries. 


تركز هذه الدراسة على المشروعات الصغيرة بصفة عامة، فتبدأ بتفصيل تعريفها، ومن ثم تتناول التعريف الخاص بالدول العربية والمعايير المحددة له، واهم ما ركز عليه الباحث هو أهمية المشروعات الصغيرة في الوطن العربي، وكذلك العوائق التي تحد من مساهمة تلك المشاريع في التشغيل وتوفير فرص العمل في الدول العربية، ثم يتطرق الباحث إلى آلية تفعيل دور قطاع المشروعات، ثم يعطينا الباحث جداول لأعداد المشروعات الصغيرة في بعض الدول العربية.

1. Hussein abed el-mottaleb al-asraj, 2004, The Small Projects role in development Egypt.  
هذه الدراسة تتناول موضوع المشروعات الصغيرة ودوره في التنموي لمصر، حيث بدا الباحث بوصف عام للاقتصاد المصري، ثم ينتقل إلي مفهوم المشروعات الصغيرة والاتجاهات التي تناولت التعريف، ويتطرق الباحث إلي محددات خصائص المنشآت الصغيرة، واهم ما يركز عليه الباحث هو الأهداف الإستراتيجية لتنمية المشروعات الصغيرة في مصر، وينتقل إلى التحديث التي تواجه تنمية المشروعات الصغيرة.

الفصل الثاني
الصناعة في فلسطين

المبحث الأول: نشأة وتطور الصناعة في فلسطين.
المبحث الثاني: تحليل هيكلية القطاع الصناعي الفلسطيني.
المبحث الأول:

نشأة وتطور الصناعة في فلسطين

منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية، سعت السلطات الإسرائيلية إلى إتباع مجموعة من الإجراءات والممارسات والتي شكلت فيما بعد السياسة العامة لإسرائيل تجاه المناطق المحتلة، حيث عملت على خنق الصناعة الفلسطينية، وجعلتها تتطور كوسيط (التعاقد من الباطن) وشجعت الصناعات التي يحتاجه السوق الإسرائيلي مثل الباطون، والحجر والرخام، كما وضعت إسرائيل العراقيل أمام الصناعة الفلسطينية، وأهمها عدم منح التراخيص والضرائب المتنوعة التعسفية، بالإضافة إلى القيود على استيراد مدخلات الإنتاج والتحكم بالحدود والصادرات الخارجية، وهدفت من خلال سياستها إلى تسخير الموارد والإمكانيات الفلسطينية لخدمة الاقتصاد الإسرائيلي، وإلحاق القطاع الصناعي بمثيله في إسرائيل وخلق صناعات فلسطينية مكملة للصناعات الإسرائيلية تعتمد عليها بشكل كبير، وقد أدىّ ذلك إلى خلق تشوهات هيكلية كبيرة في هذا القطاع، تتضح تلك التشوهات من خلال انتشار الصناعات الفلسطينية التي تعتمد على التعاقد من الباطن مع المصانع الإسرائيلية، وصغر حجم المنشآت الصناعية وقلة عدد العاملين فيها بالرغم من كثافة استخدام عنصر العمل في الأنشطة الاقتصادية الفلسطينية، إضافة إلى ضعف إنتاجية العاملين الذي انعكس سلبًا على إنتاجية المنشأة، وقد تسبب ذلك في ارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي وتدني القدرة التنافسية للعديد من المنتجات الفلسطينية في الأسواق المحلية والخارجية وتتصف المؤسسات الصناعية الفلسطينية بصغر حجمها وغلبة الطابع الحرفي البسيط عليها، حيث تمثل المؤسسات التي تشغل 4 عاملين فأقل ثلثي هذه المؤسسات، وفي عام 1991 بلغ عدد المؤسسات التي يعمل فيها أقل من 10 عمال 93 % من إجمالي المؤسسات الصناعية، وقد انخفض عدد هذه المؤسسات من 5,000 عام 1968 إلى 3,700 عام 1991 كما تميزت أجور العمل فيها بالارتفاع نتيجة ارتفاع الطلب على العمالة الفلسطينية ذات الأجر العالي في السوق الإسرائيلية، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض القدرة التنافسية للسلع، الصناعية الفلسطينية، وقد بلغت مساهمة الصناعة في الناتج المحلي بعد العام 1968 حوالي 10%. وبلغت نسبة العاملين في هذا القطاع حوالي 17 % لنفس الفترة.(
)
لمحة تاريخية عن الصناعة في قطاع غزة:
أولاً: فترة الانتداب البريطاني:

في الواقع لا تتوفر إحصاءات أو معلومات توضح حجم تطور القطاع الصناعي في قطاع غزة خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين، ولكن يبدوا أن قطاع غزة لم يتميز بوضع خاص في تلك الفترة حيث كان جزءا من اللواء الجنوبي الذي كان جزءا من فلسطين، لذلك فان إلقاء الضوء على القطاع الصناعي وتطوره في قطاع غزة خلال فترة الانتداب البريطاني يخضع للظروف والعوامل التي مرت بها الصناعة ككل في فلسطين .لذلك ومنذ بداية القرن العشرين فان الاقتصاد الفلسطيني كان اقتصادا زراعيا بالدرجة الأولى حيث كان الجزء الأكبر من المواطنين يسكنون الأرياف والقرى ويمارس مهنة الزراعة كمهنة رئيسية وكمصدر أساسي للدخل.
وبناء على تلك السمة المميزة للاقتصاد الفلسطيني في تلك الفترة، قامت بعض الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي كطحن الحبوب واستخراج الزيوت النباتية والنسيج، هذا بالإضافة إلى توفر الثروة الحيوانية في قطاع غزة، حيث قامت هناك الصناعات المرتبطة بالثروة الحيوانية كدبغ الجلود وصناعة الألبان والفخار والبسط، وعلى العموم فقد كانت الصناعات في معظمها بسيطة تقوم على أساس تلبية الحاجات المحلية.
ثانياً: الفترة 1948-1967:
وهي الفترة التي كان فيها قطاع غزة تحت الإدارة - تميزت هذه الفترة من عام  1948 المصرية بظروف اقتصادية صعبة، حيث استقبل قطاع غزة أعداد هائلة من اللاجئين بعد النكبة، ناهيك عن فقر موارد الطبيعة خاصة الخامات اللازمة لتحريك الصناعة، وكذلك افتقاره إلى الموارد الرخيصة للطاقة (القوة المحركة)، ثم الفروق الاجتماعية بين السكان الأصليين ومجتمع اللاجئين، والوضع السياسي غير المستقر بعد النكبة وما نتج عنه من اضطراب جعل أصحاب رؤوس الأموال يحجمون عن الاستثمار إلى حد كبير.
في ظل تلك الأوضاع السيئة لم تكن الصناعة تمثل شيئا في اقتصاديات قطاع غزة، فاقتصرت الصناعة التي ظلت قائمة في القطاع على صناعة البسط بالأنواع اليدوية، وصناعة النسيج اليدوي، وبعض الورش اللازمة للتصليح والصيانة الميكانيكية البسيطة، والصناعات الزراعية المبينة سابقا.

ثالثاً: الفترة ما بين 1968-1987:

سيطر في هذه الفترة على قطاع الصناعة الاحتلال الإسرائيلي والذي كان هدفه منذ البداية إلحاق اقتصاديات قطاع غزة بالاقتصاد الإسرائيلي ومنع أي تطور أو نمو لقطاعاته الإنتاجية خاصة القطاع الصناعي، لذلك شهدت تلك الفترة ظروفا اقتصادية غاية في السوء في جميع المجالات، فلم يحدث أي تطور ملموس لهذا القطاع وبقيت مشاركته في عملية التنمية الاقتصادية المرجوة لقطاع غزة متدنية، وكذلك مساهمته في مجمل الإنتاج المحلي بالإضافة إلى مساهمته المحدودة في تشغيل الأيدي العاملة، وتميزت تلك الفترة بحدوث تذبذبات كبيرة في الإنتاج الصناعي في القطاع بسبب الظروف غير المستقرة.
رابعاً: الفترة 1987- 1995:
شهدت هذه الفترة اندلاع الانتفاضة الشعبية في جميع أرجاء الوطن المحتل، لذلك كان لابد لهذه الانتفاضة أن تؤثر سلبًا على الوضع الاقتصادي، ومع تصاعد الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بالعقاب الجماعي كمحاولة لإخماد هذه الانتفاضة، برزت أهمية البعد الاقتصادي بشكل خاص، حيث أبرزت هذه الإجراءات حقيقة ومدى ارتباط الاقتصاد الوطني بالاقتصاد الإسرائيلي، وكذلك الأهمية القصوى لتشكيل هيكل اقتصادي وطني مستقل وقادر على استيعاب أكبر نسبة ممكنة من قوة العمل الفلسطينية، ومن أبرز الملامح التي ظهرت في هذه الفترة:
1. ظهور بعض الصناعات الفردية الصغيرة أو بروز ما يسمى الاقتصاد المنزلي البسيط والمشاريع الصغيرة.
2. شكلت الضرائب الجزافية الباهظة على السكان وبخاصة التجار وأصحاب المصانع أعباء على المؤسسات الصناعية الكبيرة فتقهقرت بعض هذه المؤسسات وأغلق بعضها بسبب الخسائر الفادحة التي لحقت به.
3. إن تطبيق شعار الصناعات الوطنية ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية التي لها بديل محلي أدى إلى زيادة الطلب على المنتجات المحلية، الأمر الذي أدى بدوره إلى خلق مناخ مناسب لظهور صناعات جديدة.
4. البعد السياسي للانتفاضة دفع البلدان الصديقة إلى ترجمة تعاطفها مع الشعب الفلسطيني وتقديم دعم مادي مما أدى إلى ظهور مؤسسات دعم وإقراض زراعي وصناعي.
5. منع الاحتلال الإسرائيلي دخول المنتجات الوطنية من قطاع غزة إلى إسرائيل وكذلك إلى الخارج الأمر الذي أدى إلى تراجع الصناعات المعتمدة على تسويق منتجاتها إلى الخارج.
6. كان لإعلان استقلال الدولة الفلسطينية عام 1989 أثر على أصحاب رؤوس الأموال في الداخل للشروع في إقامة صناعات جديدة مثل الصناعات التحويلية والوسيطة.
خامساً: الفترة ما بعد العام 1995:

تعاني المنشآت الصناعية الصغيرة ـ منذ مجيء السلطة وحتى اليوم ـ من جمود و وضعف شديدين، فمنذ العام 1994 لم يتحقق أي تطور ذو مغزى  على أداء القطاع الصناعي، فلا زال تسيطر عليه الصناعات الصغيرة  التي يغلب عليها الطابع الحرفي ذو رأس المال الصغير، ولا زال معدل التشغيل العام في المنشآت الصغيرة لم يصل إلى 5 أشخاص، حيث يتصف القطاع الصناعي بالتذبذب الشديد، ويعود هذا الضعف إلى ممارسات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي، والى نقص الخبرات والدراية بأصول العملية الإدارية، وكذلك نقص ثقافة التصنيع لدى العديد من أصحاب المصانع، ويعود هذا الضعف إلى عدم اهتمام السلطة الفلسطينية بتقديم الدعم والتحفيز ورسم السياسات الداعمة والمناسبة للمنشآت الصناعية في قطاع غزة والضفة الغربية، وهذا بدوره أدى إلي ضعف القدرة التنافسية للصناعات الفلسطينية وترتب عليه ارتفاع معدل الفشل بينها. (
)

المبحث الثاني

تحليل هيكلية القطاع الصناعي

لقد واجه القطاع الصناعي في فلسطين ظروفاً غير طبيعية أدت إلى اختلال معالم هذا القطاع وخلقت انعكاسات سلبية لا زالت تلقي بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني حتى يومنا هذا، ولو أردنا استعراض واقع هذا القطاع في الوقت الحالي فإنه حتماً سيكون مظلماً بسبب الشلل شبه التام الذي يعاني منه الاقتصاد الفلسطيني ككل وليس القطاع الصناعي فحسب، ولكن أهمية الحديث عن واقع هذا القطاع تنبع من فكرة إمكانية الاستمرار، لان الاستمرار هو بمثابة الأمل للمجتمع الفلسطيني وليس للقطاع الصناعي فقط وهذا المفهوم يوازي المفهوم الذي كثر الحديث عنه في هذه الأوقات والذي ينطلق من فكرة تعزيز مفهوم اقتصاديات الصمود في وجه الاحتلال الإسرائيلي وهذا التعزيز يتطلب عدة أمور من أهمها دراسة الموارد المادية والبشرية المتاحة للمجتمع الفلسطيني حتى يتمكن من حصر جميع إمكانياته الذاتية بما يساهم في إيضاح الرؤى التي تخلق مناخا مناسبا لصياغة خطة إستراتيجية على المستوى القومي.
ونستعرض فيما يلي أهم سمات ومكونات القطاع الصناعي في فلسطين وما طرأ عليها من متغيرات:

أولاً: الملامح الأساسية للقطاع الصناعي في فلسطين: (
)
لم يتمكن قطاع الصناعة من رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بصورة ملموسة منذ عام 1994 إلى عام 2006 ، ففي حين بلغت نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي عام 1994 نسبة 11.5% تطورت هذه النسبة عام 2006 لتصل إلى نحو 12.6% علماً بان الناتج المحلي الإجمالي لعام 2006 قد بلغ نحو 41070 مليون$. ومن الملاحظ أن ارتفاع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2006 بالمقارنة بالأعوام السابقة لا يرجع إلى تحسن جوهري في حصة الصناعة من الناتج المحلي، وإنما يعود السبب الأساسي لذلك في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لذلك العام، حيث أن القيمة المضافة للصناعة خلال سنوات الانتفاضة لم تتجاوز في أفضل الأحوال 476 مليون$ مقارنة بنحو 698 مليون$ خلال العام 2000. وما يلاحظ هو أن هذه المؤشرات جميعها خالفت التوقعات التي كانت تشير إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي ستصل إلى نحو 21% مع نهاية العام 2000، ويعود السبب  في ذلك التراجع إلى العديد من العوامل الخارجية والداخلية، منها استمرار قيود برتوكول باريس والتعقيدات الإسرائيلية في وجه الصناعة  الفلسطينية خصوصاً، إلى جانب نزوع رأس المال الفلسطيني إلى تحقيق الربح السريع عبر المشاريع الخدمية في التجارة والإنشاءات والسياحة والعقارات  .... الخ. 
لقد بلغت مساهمة القطاع الصناعي في التشغيل ما نسبته12.5 %خلال العام 2006، الأمر الذي يظهر تراجع مساهمة الصناعة في التشغيل مقارنة بالأعوام السابقة والتي بلغت نحو 14.3%, 13.9%, 12.9%, 12.5%, 12.7%, 13%, للأعوام 2000- 2005. وهذه النسب قد تم احتسابها بناءا على مجموع العمالة الفعلية في القطاعات الاقتصادية الفلسطينية، وفي موازاة التراجع في التشغيل، فقد تراجع كذلك عدد المنشآت العاملة في القطاع الصناعي لتبلغ نحو 12211 منشاة خلال العام 2006 مقارنة بنحو 14509 منشاة خلال العام 2000، ومن الجدير بالذكر إلى أن التراجع في معدلات التشغيل في القطاع الصناعي قد تزايد مع ارتفاع عام في معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية.
ثانياً: أهم التصنيفات للقطاع الصناعي:
) )
لقد تم تصنيف وتحليل الهيكل الصناعي في الدول إلى عدة تصنيفات أهمها:

1. التصنيف على أساس الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية ويتم تصنيف الصناعة إلى هذين النوعين بموجب العملية الإنتاجية أي وفق التأثير الجاري على المادة الخام.

2. التصنيف على حسب حجم المشروع حيث تقسم الصناعات إلى صغيرة ومتوسطة وكبيرة.
3. التصنيف على أساس ملكية المشروع حيث تقسم الصناعة إلى خاص وعام ومختلط وربما تعاوني.
4. تصنيف الصناعة حسب الأنشطة والفروع التسعة الرئيسية وذلك بموجب التصنيف القياسي الدولي للأنشطة الصناعي ويعتبر هذا التصنيف الدولي من أكبر  التصنيفات شيوعاً واستخداماً في الإحصاءات الدولية والذي وضعته الدائرة الإحصائية للأمم المتحدة، وبموجب هذا التصنيف قسمت الصناعة إلى ثلاث مجموعات رئيسية كالتالي:-  التعدين والمقالع,   الصناعات التحويلية,   الكهرباء والمياه.
وبموجب هذا التصنيف فانه تم تقسيم وتصنيف الصناعات التحويلية في فلسطين إلى عدة أقسام حيث شكلت هذه الأقسام تسعة فروع رئيسية هي:-

1. صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ.

2. صناعة المنسوجات والملبوسات والصناعات الجلدية.
3. صناعة الخشب ومنتجاته بضمنها الأثاث.
4. صناعة الورق والمنتجات الورقية والطباعة والنشر.
5. صناعة المنتجات الكيماوية من النفط والفحم الحجري ومنتجات المطاط والبلاستيك.
6. صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية (عدا النفط والفحم).
7. صناعة المنتجات المعدنية الأساسية.
8. صناعة المنتجات المعدنية المصنعة والمكائن والمعدات.
9. الصناعات التحويلية الأخرى.
وتتبع التطورات التي تحدث على القطاع الصناعي بصورة عامة والصناعات التحويلية خاصة، يعتبر من المؤشرات الهامة التي توضح طبيعة هذه الصناعات والعوامل المؤثرة في تطورها والعقبات والإشكاليات التي تواجهها. ومما لا شك فيه أن قطاع الصناعات التحويلية يعتبر من أهم فروع القطاع الصناعي الفلسطيني، إذ أن بيانات الجهاز المركزي للإحصاء تشير إلى أن قطاع الصناعات التحويلية يساهم بنحو 88% من إجمالي القيمة المضافة للقطاع الصناعي لعام 2006 مما يدل على طبيعة الوزن النسبي الكبير لهذا الفرع من فروع القطاع الصناعي ومن ثم فان دراسة أوضاع القطاع الصناعي الفلسطيني بصورة عامة وقطاع الصناعات التحويلية على وجه الخصوص، يوجب علينا إلى الاهتمام به بصورة معمقة بما يمكننا من التعرف على طبيعة الصناعات القائمة والوزن النسبي لها وإمكانيات تطويرها ومن ثم إمكانية وضع رؤية وسياسة صناعية من اجل تطوير القدرة التنافسية لبعض فروعها، وذلك لما لهذا القطاع من أهمية خاصة في التطور المجتمعي عموماً وفي تطور الاقتصاد الفلسطيني خصوصا.

أولاً: مؤشرات عامة حول تطور القطاع الصناعي الفلسطيني للأعوام 2000_2006.

يتكون القطاع الصناعي الفلسطيني من ثلاثة فروع أساسية وهي:
	1. التعدين واستغلال المحاجر
	2. الصناعات التحويلية
	3. إمدادات المياه والغاز والكهرباء


وبالنظر إلى المؤشرات الرئيسية لهذه الفروع، يتضح لنا الأهمية النسبية لكل منها، حيث تشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن قطاع الصناعة التحويلية يعتبر من أهم الفروع المكونة للقطاع الصناعي الفلسطيني، حيث بلغت مساهمته في القيمة المضافة ما نسبته 88% خلال العام 2006، الأمر الذي يشير إلى أن الغالبية العظمى من الصناعات الفلسطينية هي صناعات تحويلية أما بالنسبة لأنشطة التعدين وإمدادات المياه والكهرباء فلا تتجاوز مساهمتها في القيمة المضافة في الصناعة 12%.
1- عـدد مشاريع القطاع الصناعي: (
)

شهدت أعدد المشاريع العاملة في القطاع الصناعي تراجعاً تدريجياً خلال الحقبة الزمنية (2001-2006)، إذ من الملاحظ أن أعداد المشاريع قد بلغت نحو 14509 مشروع عام 2001, وقد شهدت ارتفاعاً نسبياً خلال العام 2002، ومن ثم أخذت بالتراجع لتصل إلى نحو 12211 مشروع خلال العام 2006, ومن خلال مراجعة الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني يتضح لنا أن الحجم الأكبر من التراجع كان في المشاريع العاملة في مجال الصناعة التحويلية خاصة خلال العام 2006، إذ تراجعت أعداد مشاريع الصناعة التحويلية مقارنة بالعام 2001 لتصل إلى نحو 12036 مشروع، ومن الممكن تفسير التراجع في أعداد المنشآت الصناعية إلى سياسات العدو الإسرائيلي من ناحية، والسياسة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية القائمة على غياب الخطة التنموية للقطاعات الاقتصادية من ناحية ثانية.
2- التشغيل في القطاع الصناعي: (
)
ارتفع عدد العاملين في القطاع الصناعي من حوالي 50 ألف عامل خلال الأعوام 1993- 1995 إلى نحو 72660 عامل و76918 عامل عامي 2000، 2001 على التوالي، ونشير هنا إلى أن العام 1999 هو العام الأكثر استقراراً ونمواً من حيث المؤشرات الإجمالية الخاصة بالقطاع الصناعي، حيث بلغت القيمة المضافة للصناعة نحو 787.142 مليون دولار خلال هذا العام، ولكن مع نهاية العام 2000 ومطلع العام 2001، بدأت المؤشرات الخاصة بالتشغيل في الصناعة  بالانخفاض بشكل نسبي ليصل عدد المشتغلين إلى نحو 58242 عامل خلال العام 2006. هذا وتشكل الصناعة التحويلية أهم فروع القطاع الصناعي من حيث مساهمتها في استيعاب الأيدي العاملة، حيث بلغت مساهمة الصناعة التحويلية في التشغيل لعام 2001 نحو 94.7% من إجمالي حجم العاملين في القطاع الصناعي ومن المهم الإشارة هنا إلى أن زيادة مساهمة الصناعة التحويلية في التشغيل لهذا العام مقارنة بالأعوام السابقة ترجع إلى الزيادة في أعداد المؤسسات العاملة في هذا المجال، وقد بقيت مساهمة الصناعة التحويلية في التشغيل في هذا المدى خلال الأعوام 2005و2006 لتساهم بنسبة 95.9% و96.3% على التوالي، أما التعدين واستغلال المحاجر فقد ساهمت بنسبة 2.5% من إجمالي العمالة في القطاع الصناعي خلال العام 2006، بينما لم تساهم صناعة إمدادات المياه والكهرباء والغاز سوى بنسبة 1.1% خلال العام 2006، الأمر الذي يشير بوضوح إلى طبيعة الهيكل الصناعي الفلسطيني ومكوناته والتي تعتمد بالأساس على الصناعة التحويلية، ومن المهم الإشارة هنا إلى أن الصناعات الاستخراجية وخاصة الحجر والرخام تتركز في الضفة الغربية، أما قطاع غزة فلا يحتوى على أية صناعات استخراجية سوى الرمال التي يتم استخراجها بدون تخطيط، إضافة لاكتشاف الغاز الطبيعي الذي لم يتم العمل في استخراجه.

الفصل الثالث
مدخل حول المشروعات الصغيرة

ويتكون هذا الفصل من مبحثين رئيسين، هما:

المبحث الأول: تعريف المشاريع الصغيرة.

المبحث الثاني: خصائص المشروعات الصغيرة.

المبحث الأول

تعريف المشاريع الصغيرة

أصبح من المسلم به أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد واحدا من أهم واقوي أدوات وعناصر التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بل ارتقت لتصبح أهم العناصر الإستراتيجية في عملية التنمية والتطور الاقتصادي في معظم دول العالم، حيث اعتمدت العديد من الدول عليها في عملية البناء الاقتصادي واستطاعت من خلالها العبور من دائرة الدول الفقيرة لتدخل في مصاف الدول الغنية الكبرى، والأمثلة على ذلك كثيرة ومتعددة على جميع المستويات؛ فتلك النوعية من المشروعات تعتبر صاحبة الفضل في نمو وتقدم ازدهار دول شرق آسيا، كما أن الهند والصين قامتا بتجارب ناجحة في هذا المجال، واستطاعتا من خلالها تحقيق اكبر معدلات التنمية في العالم (
)؛ إضافة إلي العديد من التجارب الأخرى.

ومصطلح المشروعات الصغيرة مصطلح واسع الانتشار، فقد شاع انتشاره مؤخراً، حيث يشمل هذا المصطلح الأنشطة التي تتراوح بين من يعمل لحسابه الخاص او في منشأة صغيرة تستخدم عدد معين من العمال-مثلا، لا يزيد عن 50 عاملا كما في القانون المصري- ولا يقتصر هذا المصطلح على منشات القطاع الخاص وملاكها وأصحاب الأعمال والمستخدمين، ولكنه يشمل كذلك التعاونيات ومجموعة الإنتاج الأسرية أو المنزلية، وتجتمع الآراء على الأهمية المتعاظمة للمشروعات الصغيرة في اقتصاديات العالم، سواء في الدول النامية أو المتقدمة وخاصة في ظل تنامي عدد السكان والاحتياج المستمر لتوفير فرص عمل وتشغيل الأيدي العاملة، وتشير بعض الإحصائيات إلي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما نسبته 90% من إجمالي الشركات في معظم دول العالم، كما أنها توفر نسبة كبيرة من فرص العمل وتتراوح ما بين 40-80%، وتساهم تلك المشاريع في نسبة كبيرة من إجمالي الناتج المحلي للعديد من الدول، فعلى سبيل المثال لا الحصر؛ تساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 81% من إجمالي الناتج المحلي لإنجلترا، بينما تساهم بنسبة 51 % في الولايات المتحدة (
).

وبالنسبة إلي تعريف المشاريع الصناعية الصغيرة فمن المعروف بأنه لا يوجد تعريف عام بهذا الخصوص, وبات في حكم المؤكد انه لا يمكن التوصل إلي تعريف محدد وموحد للمشروعات الصناعية الصغيرة, هذا بالإضافة إلي أن كلمة صغيرة لها مفاهيم نسبية تختلف من دولة إلي أخري وذلك بناءا على اختلاف حجم التطور الصناعي والتكنولوجي في تلك الدول واختلاف تعريفات تلك الدول لهذه المشاريع (
).

ومن دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية حول المشاريع الصناعية الصغيرة، فقد تبين أن هناك أكثر من 25 تعريفا مختلف في 25 بلدا أجريت عليها الدراسة, ويختلف التصنيف نسبياً باختلاف الدول وقطاعات الأعمال التي تنتمي إليها تلك المشاريع, ويوجد عدة معايير لتعريف المشاريع الصناعية الصغيرة مثل معيار العمالة, رأس المال, القيمة المضافة. وفي دراسة أخري صادرة عن معهد ولاية جورجيا وجد أن هناك أكثر من55 تعريفا للمشاريع الصناعية الصغيرة في 75 دولة, ويتم تعريف المشاريع الصناعية الصغيرة اعتمادا علي مجموعة من المعايير منها عدد العمال, حجم رأس المال, أو خليط منهما معا, وهناك تعريفات أخري تقوم علي استخدام حجم المبيعات أو معايير أخري.

· تعرف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية المشاريع الصناعية الصغيرة بأنها تلك المشاريع التي يديرها مالك واحد يتكفل بكامل المسؤولية ويتراوح عدد العاملين فيها مابين 10-50 عامل.
· والبنك الدولي يعرف المشاريع الصناعية الصغيرة باستخدام معيار عدد العمال, حيث يعتبر المشروع متناهي الصغر إذا كان يوظف اقل من 10عاملا وصغير إذا كان يوظف ما بين 10_50 عاملاً (
), وهناك العديد من دول العالم التي تستخدم هذا المعيار لتعريف المشاريع الصناعية الصغيرة, ففي الولايات المتحدة الأمريكية وايطاليا وفرنسا يعتبر المشروع الصناعي صغير إذا كان يوظف حتى 500 عاملا, وفي السويد لغاية 200 عاملا, وفي كندا واستراليا حتى 99 عاملا, في حين أنها في الدنمرك هي المشاريع التي توظف لغاية 50 عاملا.
· أما التعريف الفلسطيني فيعتمد على رأس المال وعدد العمال حيث اعتبرت المنشآت التي يقل فيها رأس المال عن 30000 دولار ويعمل بها أقل من خمس عمال في إطار المنشآت الصغيرة، أما المنشآت التي يتراوح فيها عدد العمال ما بين 5-19 عامل فإنها تعتبر المنشآت المتوسطة، أما ما يزيد عن ذلك فإنها تعتبر منشآت كبيرة الحجم وبحد أدنى من رأس المال يجب عن أن لا يقل عن نصف مليون دولار. (
)
· وتعرف مصر المشروع الصغير بأنه: كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو تجاريا أو خدميا ولا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها علي خمسين عاملاً (
).
أولا: التصنيفات الدولية للمشروعات الصغيرة:
بعد البحث في اقتصاديات المشروعات الصغيرة، فقد تم تصنيف المنشات الصغيرة والمتوسطة وفقا لثلاث فئات مختلفة:

أ- أنشطة كسب القوت أو العمل لحساب النفس:

وهي الأنشطة التي يقوم بها أكثر الناس فقراً ليحصلوا على قوتهم في غياب الحماية بمظلمة الضمان الاجتماعي، ومعظم هؤلاء الناس يفتقرون إلى الخبرة والمهارات الأساسية والموارد المالية وإمكانية الوصول إلى الأسواق...الخ.
ب - المشروعات الحرفية أو الحرفيين:

عرف بعضهم الحرفة اليدوية بأنها تلك التي لا تشمل إلا على الحِرفي أو مالك المشروع نفسه ونادراً ما يزيد عدد العاملين في مثل هذه المنشآت عن ١٠ عمال يقومون عادة بأنشطة حرفية، وتشمل هذه الفئة الصناعات المنزلية التي تدر دخلا دون أن يكون لها مقر معين، ومعظم أصحابها من النساء ولا يمتلك الحرفيون أصولا تذكر لأنهم يعملون بأدوات بسيطة بدلا من الماكينات 
ج - المنشآت الصغيرة:

يمكن القول بأن المنشآت الصغيرة هي منشآت خدمية أو صناعية أكثر تنظيما، حيث يقوم صاحب المنشأة بتشغيل عدد من العمال في تخصص معين من العمل،ولا توجد ميكنة كبيرة، كما تميل الأصول الثابتة إلى أن تكون في أضيق الحدود،ومعظم هذه الأنشطة مسجلة.
ثانيا: المعايير الدولية لتعريف المشروعات الصغيرة:

تجدر الإشارة إلى أن الآراء تختلف من دولة إلى أخرى -بل قد تختلف داخل الدولة الواحدة- حول تعريف المشروعات الصغيرة،وذلك لاختلاف المعايير المستخدمة فى التعريف. وبصفة عامة، يمكن التمييز بين اتجاهين رئيسيين عند محاولة تحديد مفهوم المنشآت الصغيرة، حيث يسعى الاتجاه الأول إلى تحديد هذا المفهوم من خلال التمييز بين المنشآت الصغيرة والمنشآت الكبيرة استنادًا إلى الاختلافات القائمة بينهما، بينما يحاول الاتجاه الثاني تحديد مفهوم المنشآت الصغيرة من خلال تحليل مكوّنات النشاط، أي من خلال النظر إلى نوعيات الأنشطة التي تندرج تحت مظلة الأعمال الصغيرة والتي تشترك كلٍ منها في مجموعة خصائص متشابهة: (
) 

الاتجاه الأول :معايير التفرقة بين المنشآت الصغيرة والمنشآت الكبيرة:
يعتمد هذا الاتجاه على نوعين من المعايير للتفرقة بين المنشآت الصغيرة والكبيرة، النوع الأول هو المعايير الكمية والتي تصلح للأغراض الإحصائية والتنظيمية، حيث يسهل بمقتضاها جمع البيانات عن المنشآت المختلفة ووضع الحدود الفاصلة بين المنشآت الصغيرة والكبيرة مما يساعد الجهات التنظيمية المسئولة عن مساندة وتدعيم المنشآت الصغيرة في تحديد نطاق عملها على وجه دقيق، أما النوع الثاني من المعايير فيعتمد على الفروق الوظيفية، وهو يصلح لإجراء التحليل الاقتصادي وتقويم كفاءة المشروعات وتحديد الدور الكامن لكلٍ من المنشآت الكبيرة والصغيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية.

النوع الأول/  المعايير الكمية :
تتعدد المعايير الكمية المستخدمة للتمييز بين المنشآت الصغيرة والكبيرة، ولقد أشارت إحدى دراسات البنك الدولي إلى وجود ما لا يقل عن خمسين تعريفًا مختلفًا للمنشآت الصغيرة يتم الاسترشاد به في ٧٥ دولة، كما أوضح وجود اتجاه تفضيلي للمعايير الكمية في الدول النامية والدول الصناعية المتقدمة، كما يتضح من البيان التالي:
جدول رقم (1) يوضح المعايير الكمية المستخدمة في تحديد أحجام المنشآت *
	المعيار
	الدول النامية
	الدول المتقدمة

	عدد المشتغلين
	6
	9

	رأس المال المستثمر
	10
	1

	قيمة المبيعات السنوية
	1
	0

	عدد المشتغلين وقيمة المبيعات
	1
	2

	عدد المشتغلين ورأس المال المستثمر
	16
	3

	قيمة المشتغلين ورأس المال المستثمر
	1
	0

	عدد المشتغلين وقيمة المبيعات ورأس المال المستثمر
	4
	0


* المصدر: الأسرج، ص8

أ-معيار العمالة :

يعتبر معيار عدد المشتغلين بالمنشأة هو أكثر المعايير استخدامًا للتفرقة بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وذلك لعدّة أسباب أهمها توفر بيانات العمالة– نسبيًا – في غالبية الدول ولسهولة استخدام هذا المعيار خاصة عند إجراء المقارنات الدولية أو القطاعية، كما أنه يسمح بالمقارنة الدقيقة بين المنشآت التابعة للقطاع الواحد والتي تنتج أنواعًا متماثلة من السلع وتتقارب في فنونها الإنتاجية. ولكن يلاحظ أن الاسترشاد بهذا المعيار وحده قد لا يعكس بالضرورة الحجم الحقيقي للمنشأة بسبب إغفاله لحجم رؤوس الأموال المستثمرة وتقنيات الإنتاج المطبقة ودرجة الكثافة الرأسمالية، هذا إلى جانب اعتماده على بيانات العمالة بأجر فقط وإغفاله للعمالة الأسرية بدون أجر والعمالة المؤقتة والموسمية، وذلك على الرغم من انتشارها في نطاق الأعمال الصغيرة، مما يعنى التقليل من حجم العمالة الفعلية المنتمية لهذا القطاع، وبالتالي من أهميته النسبية في الهيكل الاقتصادي.
جدول رقم (2): يوضح توزيع المنشآت الصناعية حسب فئات العمالة

	النشاط / الفئة
	1-4
	5-9
	10-19
	20-50
	51 فأكثر

	أنشطة التعدين واستغلال المحاجر
	114
	177
	10
	-
	0

	الصناعات التحويلية
	9836 
	2185
	689
	60
	67

	المنتجات الغذائية والمشروبات
	1163
	244
	89
	2
	16

	منتجات التبغ
	2
	5
	0
	-
	1

	المنسوجات
	207
	52
	18
	-
	3

	الملابس
	1353
	541
	259
	9
	29

	الجلود وصناعة الحقائب
	533
	126
	27
	-
	1

	الخشب ومنتجات القش
	727
	93
	17
	-
	1

	منتجات الورق
	16
	16
	9
	-
	1

	الطباعة والنشر
	120
	28
	9
	-
	2

	المنتجات الكيميائية
	95
	36
	10
	1
	7

	منتجات المطاط واللدائن
	39
	40
	39
	1
	0

	المعادن اللافلزية
	935
	576
	146
	6
	4

	الفلزات القاعدية
	18
	2
	0
	-
	0

	منتجات المعادن عدا الماكينات
	2693
	191
	12
	-
	0

	الآلات والمعدات
	159
	32
	6
	-
	1

	صنع الآلات الكهربائية
	69
	6
	5
	-
	1

	صنع الأجهزة الطبية.
	41
	4
	1
	-
	0

	صنع المركبات المتطورة
	9
	2
	2
	0
	0

	صنع معدات النقل الأخرى.
	5
	0
	0
	0
	0

	صنع الأثاث وصنع منتجات أخرى
	1649
	188
	40
	41
	0

	إعادة تصنيع المخلفات
	3
	3
	0
	0
	1

	إمدادات الكهرباء
	14
	2
	2
	0
	0

	تنقية وتوزيع المياه
	318
	13
	0
	0
	1


المصدر: لقد تم احتساب الأرقام بواسطة الباحث غازي الصوراني، مرجع سابق، ص16.

ب- معيار رأس المال المستثمر:
يرى البعض أن معيار العمالة لا يُعد معيارًا سليمًا أو كافيًا للتفرقة بين المنشآت الصغيرة والكبيرة وأن الاسترشاد بمعيار رأس المال المستثمر قد يكون أكثر فاعلية، خاصة بالنسبة لبرامج تنمية المنشآت الصغيرة التي تركز على حجم الأصول الرأسمالية عند تقرير الإعانات أو القروض الميسّرة لتمويل شراء الآلات والمعدات أو لإنشاء المناطق الصناعية للورش الحرفية. ومع ذلك يواجه التطبيق العملي لهذا المعيار صعوبات عديدة، أهمها:
1. صعوبة الفصل بين الأموال والممتلكات الخاصة بصاحب المنشأة والأصول الرأسمالية للمنشأة ذاتها، وإغفال صاحب المنشأة الصغيرة لبعض مكوّنات رأس المال المستثمر أو عدم رغبته في الإفصاح عنها أو في إظهارها بقيمتها الحقيقية.
2. تعذّر الاتفاق على المقصود برأس المال المستثمر، فهل هو رأس المال الكلى بما في ذلك رأس المال العامل الصافي اللازم لتمويل دورة تشغيل واحدة، أم هو رأس المال الثابت فقط.
3. صعوبة تقدير رأس المال العامل خاصة المخزون السلعي من الخامات تحت التشغيل، وعدم إمكانية تقدير قيمة الأراضي والمباني في حالة تمّلك الأراضي منذ فترة بعيدة وعدم وجود أسواق حقيقية تعبّر عن قيمة المثل، فضلا عن حساب القيمة في حالة الاستخدام المشترك للمبنى كوحدة سكنية وورشة عمل في نفس الوقت، إلى جانب تعذر التقدير الدقيق لقيمة الآلات والمعدات كأصول ثابتة نظرًا لحصول المنشأة عليها في أوقات مختلفة ولتغيّر قيمتها حسب معدلات الإهلاك ولاختلاف القيمة الدفترية للأصول عن القيمة السوقية الحالية أو القيمة الاستبدالية.
4. تعذر إجراء المقارنات الدولية بين أحجام المنشآت بسبب مشاكل أسعار الصرف وضرورة تحويل عملات الدول المختلفة إلى عملة واحدة.
5. عدم إمكانية التعرّف الدقيق على الحجم الحقيقي للمنشآت اعتمادًا على رأس المال وحده نظرًا لاختلاف الفن الإنتاجي بين المنشآت وبين القطاعات المختلفة داخل الدولة الواحدة وبين الدول المختلفة.
6. تعذر الاتفاق على الحد الأقصى الفاصل بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، حيث يلاحظ اختلاف هذه الحدود الفاصلة من دولة لأخرى، ومن قطاع لآخر – كما هو الحال بالنسبة لمعيار العمالة.
ج- المعيار الثنائي أو المزدوج (العمل ورأس المال معًا):
نظرًا للانتقادات التي وجّهت للمعيارين السابقين، تم المزج بينهما في معيار مشترك بحيث يتحدد حجم المنشأة الصغيرة في ظل حد أقصى لكلٍ من المشتغلين ورأس المال المستثمر، ولكن يُلاحظ أن الأخذ بهذا المعيار المزدوج يؤدى إلى استبعاد المنشآت التي توظف أعدادًا قليلة من الأفراد ولكنها تتطلب استثمارات عالية تفوق الحد الأقصى لرأس المال، وكذلك المنشآت التي تتميز بارتفاع أعداد المشتغلين بها عن الحد الأقصى للعمالة رغم صغر حجم استثماراتها.
د- معيار حجم الإنتاج أو قيمة الإنتاج:
يتم في بعض الدول تطبيق معيار الإنتاج السنوي للتمييز بين المنشآت الصغيرة والكبيرة العاملة في بعض القطاعات، وخاصة القطاع الصناعي، إلا أن تطبيق هذا المعيار يواجه بعض الصعوبات، أهمها عدم صلاحيته بصفة عامة في حالة المنشآت التجارية والخدمية، كما أن معيار حجم الإنتاج لا يصلح في حالة المنشآت متعدّدة المنتجات لصعوبة الجمع العيني، فضلاً عن أن معيار قيمة الإنتاج يعيبه تأثر القيمة بالأسعار مما قد يعطى نتائج مضّللة في حالة التغيّرات الكبيرة في الأسعار.
هـ- معيار قيمة المبيعات:
تستخدم بعض الدول معيار قيمة المبيعات السنوية للتمييز بين أحجام المنشآت، حيث يتميّز هذا المعيار بصلاحيته للتطبيق على المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية، وإن كان يتطلب توفر معلومات وبيانات دقيقة عن المبيعات السنوية للمنشآت، وهو ما يتعذر في حالة أغلب المنشآت الصغيرة، خاصة تلك التي لا تحتفظ بدفاتر وحسابات منتظمة، كما يصعُب تطبيقه في حالة الرغبة في إجراء مقارنات بين نوعيات مختلفة من الأعمال الصغيرة.

و- معيار الطاقة الإنتاجية:
يُطبّق هذا المعيار بصفة خاصة على الأنشطة الصناعية، ويكون فعّالاً في الصناعات التي تتخصّص في مُنتج واحد (مثل صناعة السكر)، غير أنه لا يعتبر مقياسًا دقيقًا للحجم في حالة الصناعات التي تتعدّد فيها أشكال المنتج (مثل الصناعة النسجية)، فضلا عن الاختلافات القائمة بين المعدات الفنية من حيث الميكنة والكفاءة، كما قد يكون هذا المعيار مضّل ً لا عندما تكون المعدات والآلات غير مستغلة بكامل طاقتها.
ز- معيار القيمة المضافة: ويُقصد بالقيمة المضافة صافى إنتاج المنشأة بعد استبعاد قيمة المستلزمات الوسيطة المشتراة من الغير، ويصلح هذا المعيار للتطبيق في مجال النشاط الصناعي حيث يمكن حساب قيمة الإنتاج أو المبيعات السنوية وقيمة الخامات والمستلزمات الداخلة في الإنتاج، ولكنه لا يصلح في إجراء المقارنة بين الأنشطة والقطاعات المختلفة، هذا إلى جانب صعوبة حساب تكلفة المستلزمات والقيمة المضافة في حالة الأعمال الصغيرة.
ح-معيار كثافة العمل: وتُعرَّف كثافة العمل بأنها ناتج قسمة رأس المال المستثمر على عدد المشتغلين بالمنشأة، ويطلق البعض على هذا المعيار مسمى "تكلفة فرصة العمل" لأنه يعكس حجم رأس المال اللازم لتوظيف عامل واحد في المنشأة. ويختلف الحد الفاصل من قطاع لآخر بحسب طبيعة الكثافة العمالية أو الرأسمالية، حيث يميل إلى الارتفاع في المنشآت المنتمية لقطاعات كثيفة رأس المال وإلى الانخفاض في المنشآت التابعة لقطاعات خفيفة رأس المال. ويتطلب هذا المعيار توفر بيانات دقيقة عن عنصريّ العمل ورأس المال المستثمر، ويتميّز بأن تطبيقه يسمح بإدراج المنشآت الكبيرة كثيفة العمالة ضمن الأعمال الصغيرة، مما يساعد تلك المنشآت على الحصول على خدمات داعمة لتسهم بصورة فعالة في الدول التي تعانى من كثافة سكانية ووفرة نسبية في عرض العمل.
ط- معايير أخرى: حيث توجد معايير كمية أخرى ذات صبغة فنية لارتباطها بطبيعة النشاط، منها معيار الطاقة المحرّكة المستخدمة (قدرة حصان)، وعدد المركبات (في حالة قطاع النقل)، وعدد الأنوال (في حالة صناعة النسيج)، وعدد الغرف (في حالة النشاط الفندقي). وتصلح هذه المعايير للتطبيق في نشاطات معينة، ولكن يصعب تعميمها واستخدامها للمقارنة بين القطاعات المختلفة.
النوع الثاني: معايير تعتمد على الفروق الوظيفية: 
هناك أربعة فروق وظيفية رئيسية يتم الاعتماد عليها في التمييز بين المنشآت الصغيرة والكبيرة، وهى:
أ- انخفاض التخصص في الوظيفة الإدارية: حيث يتميّز قطاع الأعمال الصغيرة بوجه عام بوجود شخص وحيد للإدارة، حيث يتولى المدير –وربما عدد قليل من مساعديه– كافة المهام الإدارية الخاصة بالإنتاج والتمويل والمشتريات وشئون العاملين والمبيعات، ونادرًا ما يتواجد من ينوب عن المدير في القيام بالمهام الإدارية المختلفة والمتخصّصة، على عكس الحال بالنسبة للمنشآت الكبيرة التي تقوم على التخصّص الوظيفي. (
)
ب- الاتصالات الشخصية القوية: حيث عادةً ما يكون مدير المنشأة الصغيرة على اتصال شخصي مع العاملين والمورّدين والمستهلكين وكافة المتعاملين، بينما تتعدّد المستويات التنظيمية والإدارية في المنشأة الكبيرة وتتباعد العلاقة المباشرة بين مالكي المنشأة والإدارة العليا وبين العملاء والمتعاملين مع المشروع.
ج- صعوبة الحصول على الائتمان: حيث تواجه المنشأة الصغيرة عمومًا عقبات كثيرة عند اللجوء للاقتراض من البنوك، حيث ترتفع تكلفة إقراض المنشأة الصغيرة مقارنة بالمنشأة الكبيرة.
د- الكثرة العددية للوحدات الصغيرة: حيث تتصف المنشأة الصغيرة بالكثرة العددية والانتشار الجغرافي خاصة في المدن الإقليمية والمناطق الريفية، على نقيض المنشآت الكبيرة التي تميل إلى التمركز في العواصم والمدن الرئيسية. (
)
وبالإضافة إلى الفروق الأربعة السابقة، توجد فروق وظيفية أخرى بين المنشآت الصغيرة والكبيرة، منها:
1. قّلة عدد مالكي رأس المال، حيث غالبًا ما تكون ملكية المنشأة الصغيرة قاصرة على فرد أو عدد قليل من الأفراد يجمعون بين الملكية الإدارة.
2. قوة ارتباط المنشأة الصغيرة بالمجتمع المحلى في تدبير مستلزماتها.
3. تواضع النصيب السوقي للمنشأة الصغيرة، وبالتالي ضعف مركزها التفاوضي عند الشراء أو البيع.
4. محدودية نطاق العمل في منشأة الصغيرة من حيث تركز النشاط في إنتاج سلعة واحدة أو تقديم خدمة محددة.
5. عدم قدرة المنشأة الصغيرة على الاستجابة لتطورات الطلب في السوق بسبب محدودية الطاقة الإنتاجية أو الخدمية وضعف مرونتها.
الاتجاه الثاني: معايير تعتمد على تحليل مكونات المنشآت الصغيرة:
ويرتكز هذا الاتجاه إلى أن مصطلح الصناعات الصغيرة يحمل في طيّاته نوعيات كثيرة من الأنشطة، ونظرًا لاختلاف خصائص تلك النوعيات، فإنه من الأفضل وضع معايير يتم بناءً عليها تجميع الصناعات ذات الخصائص المتشابهة في مجموعات للتعرّف على قطاع المنشآت الصغيرة وفقًا لما تشكله كل مجموعة. وثمة ثلاثة معايير أساسية في هذا الخصوص بيانها كالتالي:
أ-معيار طبيعة النشاط:
وفقًا لهذا المعيار، يتم التمييز بين المنشآت الصغيرة على أساس ما يُعد منها نشاطًا تقليديًا وما يُعد نشاطًا إنتاجيًا حديثًا، حيث تتميّز المنشآت الصغيرة الحديثة بالقابلية للتطويع والاستجابة للظروف المتغيرة والقدرة على الاستفادة من الفنون الإنتاجية والتنظيمية الحديثة المناسبة لظروف الدول النامية، وتكون بالتالي أكثر تلبية لاحتياجات الاقتصاد الحديث في مراحله الأولى، بينما يُقصد بالمنشآت الصغيرة التقليدية تلك التي ما تزال تطبّق للتقنيات القديمة المتوارثة من أجيال سابقة والتي يظل نشاطها قاصرًا على تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني.
ب-معيار تنظيم الإنتاج:
يرتكز هذا المعيار إلى التطور التاريخي لأسلوب تنظيم الإنتاج الصناعي والاتجاه تدريجيًا نحو التخصّص وتقسيم العمل، بدءًا من نظام الصناعة العائلية، ثم نظام الحرف اليدوية، ثم نظام الورش المبعثرة والوسطاء، وأخيرًا، نظام المصانع.

ج-معيار الإطار التنظيمي للنشاط:
وفقًا لهذا المعيار يجرى تصنيف المنشآت الصغيرة على أساس ما يدخل منها ضمن القطاع المُنظم (الذي يمكن جمع البيانات عنه وتحليلها في إحصاءات كل دولة) وما يدخل ضمن القطاع غير المُنظم (أي المنشآت التي يصعب تحديد أبعادها ويندر وجود إحصاء شامل دوري عنها، ويشمل هذا القطاع الإنتاج المنزلي والحرفي والمنشآت الصناعية الصغيرة جدًا). وتوجد عِدّة معايير عادة ما تستخدم للتمييز بين القطاع المُنظم وغير المُنظم، منها:
* معيار يستند إلى التفرقة بين العمالة بأجر والعمالة بدون أجر.
* معيار يستند إلى طبيعة أسواق العمل التي يتم التعامل فيها
* معيار يرتكز إلى موقف السياسات الحكومية من القطاعين.

* معيار يستند إلى الخصائص الاقتصادية المميّزة لكل قطاع كما يلي:

جدول رقم (3): يوضح الفروقات بين القطاع المنظم والقطاع غير المنظم.
	القطاع المنظم
	القطاع غير المنظم

	صعوبة الانضمام للنشاط 
	سهولة الانضمام للنشاط

	الاعتماد على موارد غير محلية أساسًا 
	الاعتماد على الموارد المحلية

	الشركات تمثل نمط الملكية الغالب 
	الملكية العائلية للنشاط

	اتساع نطاق الأعمال 
	محدودية نطاق الأعمال

	ارتفاع الكثافة الرأسمالية والاعتماد على تقنيات مستوردة
	ارتفاع الكثافة العمالية والاعتماد على تقنيات محلية

	الاعتماد على مهارات بشرية من خلال المؤسسات التعليمية ومع الاستعانة بخبرات من الخارج
	مهارات مكتسبة خارج النظام التعليمي أو التدريبي

	التعامل في أسواق تتوّفر لها سبل الحماية (تراخيص تجارية – رسوم جمركية –حصص استيراد)
	التعامل في أسواق تنافسية غير منتظمة


المصدر: الأسرج، 2007، ص14. والأسرج 2004، 28.

ونستخلص من المعايير السابقة لتحديد مفهوم المنشآت الصغيرة أن هناك شقين رئيسيين:
الأول: هو النشاط الصغير التقليدي الذي يتم خارج نطاق المصنع وينتمي للقطاع غير المُّنظم، ويجرى التمييز داخله بين الإنتاج المنزلي والحرفي أساسًا، 
والثاني: هو النشاط الصغير الحديث الذي يتم بالاعتماد على المصنع الصغير، وينتمي للقطاع الصناعي الصغير.
المبحث الثاني

خصائص المشروعات الصغيرة

للمشاريع الصناعية الصغيرة دور لا يُستهان به في بناء الاقتصاد الوطني, وتظهر أهميتها من خلال استغلال الطاقات والإمكانيات وتطوير الخبرات والمهارات كونها تعتبر احد روافد العملية التنموية, وعلي الرغم من الجدل القائم حول قدم أو حداثة المشاريع الصناعية الصغيرة, فقد تبين أن هذه المشاريع قديمة لأنها كانت النواة والبداية لحركة التصنيع, وتستحوذ هذه المشاريع علي خصائص معينة تميزها عن غيرها من المشاريع، ويمكن عرضها باختصار على النحو التالي: (
)

1. مالك المشروع هو مديره, إذ يتولي العمليات الإدارية والفنية, وهذه الصفة غالبة علي هذه المشاريع كونها ذات طابع اسري في اغلب الأحيان.

2. انخفاض الحجم المطلق لرأس المال اللازم لإنشاء المشاريع الصناعية الصغيرة, وذلك في ظل تدني حجم المدخرات لهؤلاء المستثمرين في المشروعات الصغيرة.
3. الاعتماد علي الموارد المحلية الأولية, مما يساهم في خفض الكلفة الإنتاجية وبالتالي يؤدي إلي انخفاض مستويات معامل رأس المال/العمل.
4. ملائمة أنماط الملكية من حيث حجم رأس المال وملاءمته لأصحاب هذه المشاريع, حيث أن تدني رأس المال يزيد من إقبال من يتصفون بتدني مدخراتهم علي مثل هذه المشاريع نظرا لانخفاض كلفتها مقارنة مع المشاريع الكبيرة.
5. تدني قدراتها الذاتية علي التطور والتوسع نظرا لإهمال جوانب البحث والتطوير, وعدم الاقتناع بأهميتها وضرورتها.
6. الارتقاء بمستويات الادخار والاستثمار علي اعتبار أنها مصدرا جيدا للإدخارات الخاصة وتعبئة رؤوس الأموال.
7. المرونة والمقدرة علي الانتشار نظرا لقدراتها علي التكيف مع مختلف الظروف, مما يؤدي إلي تحقيق التوازن في العملية الإنتاجية.
8. هذه المشاريع تنتج صناعات مكملة للصناعات الكبيرة وكذلك مغذية لها.
9. صعوبة العمليات التسويقية والتوزيعية, نظرا لارتفاع كلفة هذه العمليات, وعدم قدرتها علي تحمل مثل هذه التكاليف.
10. الافتقار إلي هيكل إداري, كونها تدار من قبل شخص واحد مسئول إداريا وماليا وفنيا.
11. بساطة الشكل القانوني (أو انعدامه في بعض الأحيان في حالة المشاريع متناهية الصغر).

12. محدودية تكلفة توفير فرص العمل.

ومما سبق، يُلاحظ أن خصائص المشاريع الصغيرة منها ما هو سلبي ومنها ما هو ايجابي, غير أن الجوانب السلبية في هذه المشاريع لا يرجع إليها مباشرة بقدر ما هي مرتبطة بالمشكلات التي تواجهها, وهو ما سيتم تفصيله أيضا في هذا البحث.  
ولو أردنا التفصيل في خصائص المشروعات الصغيرة والمتوسطة فبالإمكان الاطلاع على المزيد من الخصائص التي وضعها الباحثون الاقتصاديون والخبراء في مجال المشروعات الصغيرة، حيث يوجد مجموعة من الخصائص والسمات التي تشترك فيها المنشآت الصغيرة وُتكسِبها طبيعة خاصة رغم تعدّد مجالات النشاط وتنوّع النظم الإنتاجية واختلاف الأُطر التنظيمية لمكوناتها الفرعية، ويمكن تفصيل هذه الخصائص فيما يلي:
أولا: الخصائص المرتبطة بالملكية والإدارة والتنظيم:
• يغُلب على المنشآت الصغيرة نمط الملكية الفردية، حيث تكون المنشأة مملوكة لفرد واحد – وفى بعض الأحيان – تكون الملكية عائلية يشترك فيها أفراد الأسرة، وذلك على نقيض الحال بالنسبة للمنشآت المتوسطة والكبيرة التي تكون مملوكة لشركات سواء شركات أشخاص (تضامن/توصية بسيطة/محاصة)، أو شركات أموال (مساهمة/توصية بالأسهم/ذات مسئولية محدودة).
• ويترتب على غلبة نمط الملكية الفردية للمنشآت الصغيرة ارتباط الإدارة ارتباطًا وثيقًا بالملكية، حيث يكون مالك المنشأة هو مديرها في نفس الوقت، مما يكسبها المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات والتكيّف مع المُستجدات، كما يمنحها صفة الاستقلالية في الإدارة، وذلك على نقيض المنشآت الكبيرة التي تأخذ شكل الشركات المساهمة، إذ يؤدى الفصل بين الملكية والإدارة في هذه الشركات إلى تعدّد أهداف المنشأة واحتمال تبّنى مجلس الإدارة لدوال منفعة إدارية خاصة (مثل تحقيق أقصى مبيعات أو أقصى نمو متوازن)، مع تأّثرهم بالقرارات الرئيسية الصادرة من الجمعية العمومية.
• وتختلف وظائف المدير المالك في المنشأة الصغيرة عن وظائف المدير في المنشأة الكبيرة، حيث يقوم صاحب المؤسّسة الصغيرة بعِدّة أدوار في وقت واحد، فهو يلعب دور المستثمر الساعي للربح، ودور العامل الذي يتمتع بمهارات فنية عالية تدفعه إلى الاهتمام بالجودة والتطوير والنمو المستمر، (أو دور العامل ذي الإمكانيات المهارية المحدودة التي تجعله يقّنع بمجرد البقاء في النشاط وتحقيق ربح مناسب)، كما يجمع صاحب المنشأة بين وظائف الإدارة والتخطيط والتنسيق والرقابة والبيع والشراء والصيانة والحسابات … إلخ، مع ملاحظة تفاوت أولوية هذه الوظائف حسب خبرته في كلٍ منها واهتماماته واستعداده الشخصي للاضطلاع بها (فقد يهمل البعض منها لاعتقاده بعدم أهميتها من وجهة نظره، مثل الحسابات وإمساك الدفاتر أو أعمال الصيانة والرقابة على الجودة).
وتتوقف طبيعة وكفاءة أداء المدير المالك لهذه الأدوار المتعدّدة على ثلاثة متغيّرات أساسية:

- طبيعة النشاط: حيث تحتاج بعض الأنشطة إلى تدخل مباشر في كل جزئية فنية من جزئيات العمل، في حين يكون التركيز في أنشطة أخرى على جوانب محدّدة، مثل توريد الخامات ومستلزمات التشغيل أو تسويق المُنَتج النهائي أو التعاقد من الباطن مع المنشأة الكبيرة.
- حجم المنشآت الصغيرة ونظم الإنتاج المطبقة: حيث يكون الهدف من النشاط في حالة الأعمال الصغيرة المنزلية (العائلية) هو توليد الدخل اللازم لمواجهة متطّلبات المعيشة، ويتدخل صاحب العمل في كافة المهام المطلوبة لمزاولة النشاط، بينما في حالة الورش الحرفية يجرى الفصل بين الجانب الفني للإنتاج – والذي يتولاه عمال مهره متخصّصون – والجانب التنظيمي والتسويقي للنشاط - ويختص به صاحب المنشأة ويكون تدخله في الجوانب الفنية بقدر إلمامه بها فقط - وتسعى المنشأة من خلال هذا التقسيم إلى تحقيق الربح وليس مجرد توليد دخل. أما في حالة المصانع الصغيرة التي تعمل بتقنيّات حديثة وفقًا لنظام المصنع ولكن على نطاق صغير، فإن تركيز المدير المالك يكون على الجوانب الإدارية والتنظيمية.
وبذلك نجد أن التحوّل في نظام الأعمال المنزلية العائلية الصغيرة إلى نظام الورش الحرفية ثم إلى نظام المصانع الصغيرة يستتبعه تغيّرًا في مهام ووظائف المدير المالك. ففي حالة الأعمال المنزلية العائلية الصغيرة يخصّص صاحب العمل وقتًا طوي ً لا للتخطيط والتنسيق
ومراقبة عملية الإنتاج، ومع التحوّل إلى الورش الحرفية يتغيّر دور المدير المالك من فني يتحمّل مسئوليات إدارية إلى إداري يتحمّل مسئوليات فنية، ثم مع الانتقال إلى نظام المصانع الصغيرة يبرز الاتجاه نحو التخصّص الوظيفي في المنشأة.
- مناخ العمل: يختلف هذا المناخ في كلٍ من الدول المتقدّمة والنامية، مما ينعكس على قدرة المدير المالك وكفاءته في أداء الأدوار المختلفة. فعلى نقيض المناخ السائد في غالبية الدول النامية، نجد أن المدير المالك في الدول الصناعية يخدّمه نظام متقدّم من الاتصالات ومراكز المعلومات والهيئات والمكاتب الاستشارية ومراكز التدريب وخدمات البنية الأساسية وأسواق عمل ورأس مال تتمتع بدرجة عالية من التنظيم، كما يعمل في إطار مؤسّسات متقدّمة مثل الاتحادات والنقابات. ويؤدى توّفر هذه المقوّمات إلى اضطلاع المدير المالك للمنشأة الصغيرة بالمهام المطلوبة بكفاءة عالية مقارنة بنظيره في الدول النامية والذي يفتقر إلى الكثير من هذه المقوّمات.
• ويؤدى سيادة نمط المدير المالك للمنشأة الصغيرة – مع بساطة الهيكل التنظيمي للمنشأة وسهولة التأسيس وإجراءات العمل - إلى سرعة تدّفق المعلومات والتقارب والاحتكاك المباشر بين العاملين بعضهم البعض وبين المنشأة والأطراف الخارجية المتعاملة معها سواء الموردين أو الوسطاء أو العملاء، مما يدعّم العلاقات الشخصية للمنشآت في المحيط الخارجي.
ثانيا: الخصائص المرتبطة بالتعامل في الأسواق: (
)
1. سوق العمل:
تعتمد المنشآت الصغيرة بدرجة ملحوظة على العمالة غير الأجرية، حيث يزاول صاحب المنشأة العمل بنفسه مع الاستعانة بأفراد أسرته وبعض الأقارب. ويبرز ذلك بوضوح في مجال نشاط المزارع الصغيرة وتجارة التجزئة والخدمات البسيطة المتنوّعة، كما يكثر الاعتماد على العمالة الموسمية والمؤّقتة، وكذا تشغيل الصبية وصغار السن. وكثيرًا ما يجرى تشغيل العمالة دون ارتباطات تعاقدية ملزمة للطرفين ودون الالتزام بإبلاغ المؤسّسات الحكومية المعنيّة، مثل مكاتب العمل ومؤسّسة التأمينات الاجتماعية، مما يُكسِب صاحب العمل حرية وسلطة مطلقة في التعيين والفصل. وتزداد هذه السلطة كلما كان سوق العمل يعانى من فائض عرض ومن انتشار البطالة الصريحة، كما تقوى سلطة مالك المنشأة في التوظيف في حالة عدم استقرار الأوضاع القانونية للعاملين (مثل عدم الحصول على تصاريح عمل أو تصاريح إقامة بالنسبة للعمالة الوافدة)، ويترتب على عدم كمال سوق العمل عِدّة نتائج منها:
1. ظهور عوائق في سوق العمل تحول دون سهولة انتقال الأفراد من نشاط لآخر أو من منشأة لأخرى في نفس النشاط.
2. انخفاض مستويات الأجور في منشآت الأعمال الصغيرة – خاصة غير المُنظم - مقارنة بمستويات الأجور المناظرة بالمنشآت المتوسطة والكبيرة.
3. ضعف التنظيمات العمالية (نقابات واتحادات العمال) في قطاع الأعمال الصغيرة.
4. ضعف الاهتمام بتنمية المهارات والخبرات للعاملين من خلال المؤسّسات التدريبية خارج نطاق المنشأة، والاكتفاء بالمهارات المكتسبة من تكرار العمل اليومي.
5. صعوبة الحصر الدقيق للعاملين بالمنشأة الصغيرة لعدم التوثيق الرسمي لكافة المشتغلين، الأمر الذي يعنى بدوره التقليل من الحجم الفعلي لقطاع الأعمال الصغيرة إذا تم الاسترشاد بإحصائيات السجلات الرسمية.
2. سوق رأس المال:
تعتمد المنشآت الصغيرة –بدرجة كبيرة– على مواردها الذاتية في تمويل النشاط، سواء في مرحلة التأسيس أو في مرحلة التشغيل. وعادة ما تتمّثل مصادر هذه الأموال في المدخرات الشخصية أو الميراث أو حصيلة بيع أصول مملوكة كأراضي أو عقارات. ويجرى في بعض الأحيان تدبير جانب من الاحتياجات عن طريق الاقتراض من بعض أفراد الأسرة أو الأصدقاء الذين تربطهم صلات قوية مع صاحب المنشأة.
ويُشجّع صِغر حجم الاستثمارات المطلوبة لمزاولة النشاط على الاعتماد على الموارد الذاتية، بالإضافة إلى تأثير بعض القيم الاجتماعية والعادات السلوكية التي تعتبر الاقتراض من البنوك عيبًا أو مهانة اجتماعية. ومن الجانب الآخر، فإن المؤسسات التمويلية عادة ما تتحيّز لصالح المنشآت الكبيرة عند منحها للقروض والتسهيلات المصرفية لأسباب تتعّلق بالمركز المالي والضمانات، مما يقّلل من فرص التمويل المتاحة للمنشآت الصغيرة، بل ويدفع البعض منها إلى الاقتراض من خارج النظام المصرفي بتكلفة مالية مرتفعة.
وفيما يختص بمكوّنات رأس المال المستثمر في قطاع الأعمال الصغيرة، يلاحظ ما يلي:
1. انخفاض نسبة رأس المال الثابت لجملة الاستثمار بسبب صِغر حجم النشاط (مساحة المصنع أو الورشة أو المتجر) وبساطة ومحدودية أدوات الإنتاج.
2. زيادة نسبة المخزون السلعي – وخاصة الخامات – لجملة رأس المال العامل نظرًا لطبيعة النشاط وللحاجة إلى توفير خامات بصفة مستمرة لضمان انتظام التشغيل.
3. انخفاض نسبة النقدية المتاحة للتمويل الجاري لرأس المال العامل بسبب ضعف السيولة النقدية والحاجة المستمرة لتمويل شراء الخامات ومستلزمات التشغيل.
تتميّز المنشآت الصغيرة بارتفاع الكثافة العمالية –أي نسبة العاملين لجملة رأس المال المستثمر– وذلك بسبب بساطة تقنيّات الإنتاج والاعتماد على خامات ومستلزمات تشغيل محلية رخيصة نسبيًا، فضلا عن اختلال أسواق العمل ورأس المال مما ينعكس على تكلفة الأجور مقارنة بتكلفة استخدام الأصول الثابتة. وهذه ُتعد ميزة هامة من منظور التوظف بالنسبة للدول النامية المكتظة سكانيًا والتي تعانى من مشكلة فائض عرض في سوق العمل ومن ندره نسبية في رأس المال.
3. أسواق الخامات ومستلزمات الإنتاج:
تعتمد المنشآت الصغيرة على الخامات المحلية، وتحصل عليها إما من المنتجين مباشرة في حالة القرب من مراكز الإنتاج، أو من المورّدين والوسطاء في الأسواق. ونظرًا لضعف القدرة التمويلية لهذه المنشآت وافتقارها إلى السيولة، فإنها تلجأ في أحيان كثيرة إلى الشراء بالأجل وطلب كميات محدودة وبصفة غير منتظمة بحسب أحوال السوق، مما يؤّثر على انتظام العملية الإنتاجية وعلى مستوى جودة المنتج والذي يتأثر بدوره بانخفاض نوعيات الخامات المستخدمة، باستثناء حالات التعاقد من الباطن والتي يقوم بموجبها صاحب المنشأة الكبيرة بتزويد المنشأة الصغيرة بالكميات المطلوبة من الخامات بصفة منتظمة وبالجودة المناسبة لضمان سلامة المنتج النهائي ومطابقته للمواصفات.
4. أسواق السلع والخدمات:
تتميّز المنشآت الصغيرة بالانتشار الجغرافي المحدود، مما يساعدها على التعامل في الأسواق المحلية المحدودة التي لا تستطيع المنشآت الكبيرة أن تفي بطلباتها، حيث يؤدى صِغر هذه الأسواق إلى عدم إمكانية الاستفادة من وفورات الحجم سواء المالية أو الفنية، كما تنشط معاملات المنشآت الصغيرة في الأسواق التي يكون لها متطّلبات خاصة، مثل نوعيات معينة من السلع والخدمات تعتمد على الأذواق والمواصفات المحلية غير النمطية، والتي يمكن أن توّفرها المنشأة الصغيرة بكفاءة عالية. فضلاً عما تقدّم، تبرز المنشآت الصغيرة في مجال التعاقد من الباطن مع المنشآت الكبيرة بتصنيع بعض المكوّنات أو القيام ببعض المراحل العملية لإنتاجية اللازمة للمُنتج النهائي.
وتتصف أسواق المنشآت الصغيرة بطبيعة تنافسية نظرًا لحرية الدخول والخروج من النشاط ولتعدّد المنشآت الصغيرة العاملة، كما تزيد من حِدّة المنافسة السوقية الوفورات التي تتمتع بها المنشآت المتوسطة والكبيرة بسبب كبر الحجم وتقدّم الفنون الإنتاجية والتنظيمية، فضلا عن المزايا والتيسيرات التي تحظى بها من قِبل المؤسّسات الحكومية والنظم والسياسات الحمائية التي توّفرها لها الدولة. ولذلك، فإن محدودية النصيب السوقي للمنشآت الصغيرة ُتعد من السمات البارزة المميّزة لها مقارنة بغيرها من المنشآت، الأمر الذي ينعكس بدرجة كبيرة على حجم المبيعات ومعدّلات العائد من النشاط.
5. الاقتصاديات الوطنية: (
)
جرت العادة أن يتم قياس دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في الاقتصاد من خلال ثلاثة معايير متعددة وتظهر أهم المزايا لهذه المنشآت فيما يلي:
1. توفر المشروعات الصغيرة والمتوسطة مصدر منافسة محتمل وفعلي للمنشآت الكبيرة وتحد من قدرتها على التحكم في الأسعار.

2. تعتبر هذه المنشآت المصدر الرئيس لتوفير الوظائف في الاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء، وتقلل من حجم البطالة في تلك الدول..
3. هذه المنشآت هي عبارة عن بذور أساسية للمشروعات الكبيرة، فغالبا من تتطور وتصبح شركات ضخمة، ومثل على ذلك جميع المشاريع الفلسطينية، ومنها شركة العودة لصناعة البسكويت، مثلاً شركة بنيتون، بناسونيك...
4. تمتاز هذه المشروعات بأنها توفر بيئة عمل ملائمة حيث يعمل صاحب المشروع والعاملين جنباً إلى جنب لمصلحتهم المشتركة، وهذا يعبر عن مدى الولاء والانتماء للمشروع.
5. هذا النوع من المشروعات يساعد في تطوير وتنمية المناطق الأقل حظاً في النمووالتنمية وتدني مستويات الدخل وارتفاع معدلات البطالة.
6. تعتبر هذه المشاريع من المجالات الخصبة لتطوير الإبداعات والأفكار الجديدة.
ثالثا: أهم الظواهر الإيجابية التي تقترن بقطاع الأعمال الصغيرة:
تكتسب المنشآت الصغيرة أهميتها في الدول النامية من مجموعة اعتبارات تتعّلق بخصائص هياكلها الاقتصادية والاجتماعية، ونسب توّفر عوامل الإنتاج، والتوزيع المكاني للسكان والنشاط. ويمكن إيجاز أهم الظواهر الإيجابية التي تقترن بقطاع الأعمال الصغيرة فيما يلي:
١. تستخدم المنشآت الصغيرة فنونًا إنتاجية بسيطة نسبيًا تتميّز بارتفاع كثافة العمل، مما يساعد الدول النامية التي تعانى من وفرة العمل وندرة رأس المال على مواجهة مشكلة البطالة دون تكبّد تكاليف رأسمالية عالية.
٢. تتميّز المنشآت الصغيرة بالانتشار الجغرافي مما يساعد على تقليل التفاوتات الإقليمية، وتحقيق التنمية المكانية المتوازنة، وخدمة الأسواق المحدودة التي لا تغرى المنشآت الكبيرة بالتوطن بالقرب منها أو بالتعامل معها.
٣. توّفر المنشآت الصغيرة سلعًا وخدمات لفئات المجتمع ذات الدخل المحدود والتي تسعى للحصول عليها بأسعار رخيصة نسبيًا تتفق مع قدراتها الشرائية (وإن كان الأمر يتطلب التنازل بعض الشيء عن اعتبارات الجودة).
٤. يوّفر قطاع الأعمال الصغيرة فرصًا عديدة للعمل لبعض الفئات، وبصفة خاصة الإناث والشباب والنازحين من المناطق الريفية غير المؤهّلين بعد للانضمام إلى قطاع الأعمال الكبيرة والقطاع المُنظّم بصفة عامة.
٥. تقوم المنشآت الصغيرة بتلبية احتياجات الأسواق من السلع والخدمات المتخصّصة التي ترتبط بأذواق وتفضيلات المستهلكين بدرجه أكبر من المنشآت الكبيرة، نظرًا للاتصال الشخصي المباشر بين أصحابها والعملاء.
٦. نظرًا لصِغَر متطلباتها الاستثمارية وبساطة تقنيّات الإنتاج وسهولة الانضمام إليها، فإن الأعمال الصغيرة قد تكون أكثر كفاءة من المنشآت الكبيرة في تعبئة وتوظيف المدخرات المحلية وتنمية المهارات البشرية، وبذلك يمكن اعتبارها مصدرًا هامًا للتكوين الرأسمالي ومشت ً لا للمهارات التنظيمية ومختبرًا لنشاطات وصناعات جديدة.
٧. تلعب المنشآت الصغيرة دورًا هامًا في دعم المنشآت الكبيرة من خلال توزيع منتجاتها وإمدادها بمستلزمات الإنتاج، ومن خلال تصنيع بعض مكوناتها وإجراء العمليات الإنتاجية التي يكون من غير المجزى اقتصاديًا تنفيذها بواسطة المشروع الكبير. وبذلك ُتسهم المنشآت الصغيرة في تدعيم علاقات التشابك القطاعي في الاقتصاد الوطني.
٨. تساعد المشروعات الصغيرة في استغلال موارد الثروة المنتشرة بكميات محدودة في مواقع متباعدة والتي عادة ما تتقاعس المنشأة الكبيرة عن الكشف عنها واستغلالها تجاريًا، ومثال ذلك أعمال المحاجر والمناجم الصغيرة ونشاط المزارع والمصائد الصغيرة.
٩. ُتسهم المنشأة الصغيرة في تنويع الهيكل الاقتصادي من خلال نشاطاتها المتعدّدة والمتباينة، كما تساعد على تغيير الهيكل السوقي من خلال تخفيف حِدّة التركز وزيادة درجة المنافسة بين الوحدات الإنتاجية والخدمية، وهى ميزة هامة إزاء محدودية الأسواق في الدول النامية واحتمالات هيمنة المنشآت الكبيرة عليها، وما يتمخض عن ذلك من سلطات احتكارية غير مرغوبة.
١٠ . تعتبر المنشآت الصغيرة –في أحيان كثيرة– أكثر كفاءة في استخدام رأس المال، وهو ما أكدّته بعض الدراسات التطبيقية في كينيا والهند ومصر وغيرها من الدول من خلال مقارنة إنتاجية رأس المال في المنشآت ذات الأحجام المختلفة والعائد المحّقق من الاستثمار في كلٍ منها.
١١ . تقوم المنشآت الصغيرة بدور هام في تنمية المدن الثانوية مما يساعد على التخفيف من حِدّة التمركز العمراني والتحضّر الزائد لعواصم الدول ومدنها الرئيسية.
ُتسهم الصناعات الصغيرة في تنشيط الصادرات كثيفة العمل في عديد من الدول النامية، مثل الهند وتايوان وكوريا والفلبين وسنغافورة، كما تبرز أهمية الصناعات البيئية في إشباع الطلب السياحي على المنتجات الوطنية.
الفصل الرابع
مشاكل وعقبات المشاريع الصغيرة

إن نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبح من العوامل المهمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي. وأصبح هدف تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في أية دولة. لاسيما في ظل الحاجة المتزايدة لخلق فرص عمل ومكافحة الفقر. هذا بالإضافة إلى الحاجة لقطاع قوى من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يكون قادرا على المنافسة، وعلى لعب دور قيادي في عملية التنمية، في سبيل مواجهة التحديات الناتجة عن التطورات الاقتصادية العالمية. وفى هذا السياق، فقد أصبح تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يحتل أهمية كبيرة لدى كل من المؤسسات البنكية وغير البنكية، وكذلك هيئات المعونة.

هذا، ويواجه قطاع المشروعات الصغيرة في كافة أنحاء العالم مجموعة من المشاكل، وهذه المشاكل قد تكون مختلفة من منطقة لأخرى ومن قطاع لآخر, ولكن هناك بعض المشاكل التي تعتبر مشاكل موحدة أو متعارف عليها تواجه المشاريع الصغيرة في كافة أنحاء العالم, وتعتبر طبيعة المشاكل التي تتعرض لها المشاريع الصغيرة متداخلة مع بعضها البعض, وبشكل عام يعتبر جزء من هذه المشاكل داخلي وهي المشاكل التي تحدث داخل المشروع أو بسبب صاحبها، في حين أنها تعتبر مشاكل خارجية إذا حدثت بفعل وتأثير عوامل خارجية أو البيئة المحيطة بهذه المشاريع.

ويمكن التطرق إلى أهم المعوقات التي تواجه المشروعات الصغير في فلسطين بصفة خاصة، ومنها ما يلي: (
)
1. تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي.
2. زيادة كلفة الحصول على التمويل للمشروع.
3. نقص المشجعات الاستثمارية " الإعفاءات الضريبية، زيادة الجمارك على الاستيراد.
4. ضعف البنية الأساسية من شبكة الطرق وارتفاع تكاليف النقل والكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الأخرى اللازمة لإقامة المشروعات الصغيرة.
5. النقص في بعض مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعارها وصعوبة الحصول عليها.
6. نقص العمالة الماهرة والمدربة  بسبب سيطرة سوق العمل الإسرائيلي على القوة العاملة الفلسطينية.
7. عدم توفر نظام موحد ينظم آليات عمل القطاع الإنتاجي الصغير وسياسات الإقراض والسياسات الضريبية والتشجيعية، كذلك سياسات التأهيل وخدمات الإرشاد.
8. وجود أكثر من طرف حكومي وغير حكومي يعمل في هذا المجال بدون تنسيق أو توحيد للمفاهيم وآليات العمل.
9. غلبة الطابع السياسي للتمويل الاقتراضي، أي بدون ربط الاقتراض باتجاهات التنمية وبخطة تنموية.
10. غياب القوانين والتشريعات والمؤسسات التي تعمل على دعم وحماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.
11. عدم توجيه الشباب نحو ثقافة الريادة والإبداع التي تعمل على استقطاب الشباب نحو العمل الحر بدل الوقوف في طوابير تقديم طلبات التوظيف.
وفي حال التفصيل في معوقات المشاريع الصغيرة، فيمكن التطرق الي عدة أنواع، فمنها معوقات مالية وتسويقية وإدارية وفنية واستشارية، ويمكن عرضها في الآتي:
شكل رقم (1): يوضح المشاكل التي تعاني منها المشروعات الصغيرة.

أولاً: مشاكل البيئة العربية: (
)
انعكست مشاكل البيئة الاقتصادية العربية والفلسطينية كذلك على الصناعات الصغيرة من حيث ضعف البحث والتطوير والابتكار، وعدم الربط بين الجهات البحثية والعملية وتلك الصناعات في مجالات التصميم والتصنيع والتسويق، وضعف تطوير نمط إدارتها التقليدي، وعدم وجود مرجعيات للداخلين الجدد في المجال للأخذ بأيديهم للتعرف على الأنشطة الموجودة، والأنشطة التي تشبع السوق بها، والأنشطة التي لها مستقبل محلي وإقليمي ودولي.

هذا، بالإضافة إلى أن هناك غيابا للدراسات المسبقة لنشاط المشروعات وضعف تكاملها، والتركيز على الاهتمام بالعمليات الإنتاجية بدرجة أكبر من الجوانب الخدمية والتعبئة والتغليف والتسويق؛ فلم نجد معرضا للتكامل بين الصناعات الصغيرة ولو على مستوى محلي داخل إحدى البلدان العربية، كذلك ضعف اهتمام التشريعات بإعطاء الحوافز للصناعات الكبيرة والمتوسطة دون الصغيرة.

وتظل البيئة العربية مليئة بالعديد من فرص النجاح الكبرى للمشروعات الصغيرة من حيث توافر خامات محلية لم يتم الاستفادة بها بالقدر الكافي، ونفس الأمر للعمالة المتراكمة مع البطالة حتى بين الفنيين، في حين تستوعب تلك المشروعات الصغيرة عمالة ماهرة وغير ماهرة، أيضا القدر الكبير من السلع المستوردة الذي بلغت قيمته 175 مليار دولار في عام 2002، والذي يتضمن قدرا من السلع البديلة محليا أو التي يمكن إنتاجها محليا. كما يوجد العديد من أنماط التمويل التي تزخر بها البيئة العربية بداية من الصدقات والقروض الحسنة والزكاة والوقف إلى الجمعيات الادخارية الشعبية والمرابحة والمشاركة والتأجير التمويلي وغيرها من أنماط التمويل.

ثانياً: مشاكل التمويل: 
حيث تواجه المشاريع الصغيرة بعض الصعوبات التمويلية التي يمكن تلخيصها فيما يلي:
1. تعتمد هذه المشاريع في اغلب الأحيان علي التمويل الذاتي وبالتالي فهي تعمل في حدود الإمكانيات المالية المحدودة المتاحة لها.
2. نظراً لأن الكيانات القانونية لهذه لمشاريع تكون في الغالب مشاريع فردية فأنه يصعب عليها زيادة رؤوس أموالها عن طريق طرح أسهم في الأوراق المالية أو إصدار سندات للاقتراض.
3. تردد بعض البنوك التجارية في منح هذه المشاريع قروضا ائتمانية قصيرة أو طويلة الأجل ما لم تكن تلك المؤسسات تتمتع بشهرة واسعة أو بضمان مشروع أو شخصية معروفة في الوسط التجاري.
4. في حالة قيام هذه المشاريع بتوفير الضمانات المطلوبة للتمويل فأنها تتحمل تكلفة مرتفعة في سبيل حصولها علي هذا التمويل نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة مما يرهق ميزانيات هذه المشاريع ويستقطع جزءا هاما من أرباحها, وهو الأمر الذي يحد من قدرة هذه المشاريع علي توسيع طاقاتها الإنتاجية وتحسين نوعية التكنولوجيا المستخدمة.
5. افتقار المشروع الصغير للخبرة في أساسيات المعاملات المصرفية.
6. افتقاد عنصر الثقة في القائمين علي المشروع الصغير.
7. أن التمويل المتاح في بعض الأحيان لهذه المشاريع يعتبر غير مناسب لاحتياجاتها التمويلية نظرا لانخفاض مدة الائتمان أو لعدم كفايته.
8. عادة ما تلجأ مؤسسات التمويل في ظل غياب عنصر الثقة في المشروع الصغير إلي متابعة التنفيذ والي التدخل بالمشورة المالية والفنية في بعض الأحيان, وعادة لا يتقبل صاحب المشروع الصغير هذا التدخل ويميل إلي تولي كافة عمليات المشروع بالكامل, ويعتبر هذا من الأسباب التي تجعل العديد من المشاريع الصغيرة تعزف عن التعامل مع مؤسسات التمويل في الدول النامية. (
)
* أما المعوقات والمشكلات التمويلية التي تواجه القائمين على المشاريع فتتمثل في: (
)

1. ارتفاع تكلفة التمويل الذي يرغبون في الحصول عليه.

2. ارتفاع نسبة المديونية مقارنة بأصول المشروع، وهذه نقطة ذات أهمية خاصة، لأن أصول المشروع الصغير لا توفر أصول الضمان الكافي للحصول على تمويل جديد إذا ما احتاج إليه في فترة تشغيله من أجل الاستمرار في العملية الإنتاجية.

3.  تدخل مؤسسات التمويل وفرض الوصاية على المشروع الصغير، وذلك عند غياب الثقة فيه، مما يؤدي إلى ظهور مشكلات بين مؤسسات التمويل والمشروعات الصغيرة وخاصة في الدول النامية.
والجدير بالذكر هنا أن مباشرة المؤسسات المحلية والدولية التطوعية لأعمالها في مجال خدمات توفير التمويل للمشروعات الصغيرة، إنما جاءت لخلق نوع من التوازن في السياسة الائتمانية.

ثالثاً: مشاكل التسويق والإدارة: (
)

تعتبر الصعوبات التسويقية من أهم الصعوبات التي تواجه المشاريع الصناعية الصغيرة, وتختلف هذه الصعوبات باختلاف نوع المشروع وطبيعة النشاط الذي يمارسه. حيث تتمثل أهم الصعوبات التي تواجهها هذه المشاريع في هذا المجال فيما يلي:-
1. انخفاض الإمكانيات المالية لهذه المشاريع مما يؤدي إلي ضعف الكفاءة التسويقية لمنتجات المشروعات الصغيرة، وهذا كنتيجة مباشرة لعدم قدرتها علي توفير معلومات عن السوق المحلي والخارجي وأذواق المستهلكين بالإضافة إلي مشاكل ارتفاع تكاليف النقل وتأخر العملاء في تسديد قيمة المبيعات وعدم دعم المنتج الوطني بالدرجة الكافية.
2. نقص المعلومات والإحصاءات المتاحة لدي هذه المشاريع خاصة فيما يتعلق بالمشاريع المنافسة وشروط ومواصفات السلع المنتجة وأنظمة ولوائح العمل والتأمينات الاجتماعية وغير ذلك من البيانات والإحصاءات اللازمة لتسيير أعمالها علي الوجه المستهدف مما يحد من تسويق منتجاتها.
3. تعاني معظم هذه المشاريع من عدم معرفتها بقواعد وأساليب التعامل مع الجهات الإدارية الرسمية في الدولة كالسجلات التجارية والصناعية مما يؤدي إلي طول اللازم لانجاز معاملاتها.
4. عدم إتباع الأساليب الحديثة في الإدارة حيث يسود في إدارة هذه المشاريع نمط المدير المالك الذي يجمع عادة بين وظائف الإدارة والتمويل والتسويق وغيرها بالإضافة إلي عدم وجود التخصص الوظيفي بالمعني المعروف في مجال ترتيب الوظائف والمحاسبة والاقتصاد وغيرها, وعدم وجود تنظيم إداري واضح المعالم لسير العمل في أقسام وإدارات المنشاة.
5. عدم وجود منافذ تسويقية منتظمة لتعريف المستهلك المحلي والخارجي بمنتجات وخدمات هذه المشاريع فضلا عن ضيق نطاق السوق المحلي, وعدم إتباع الأسلوب العلمي الحديث في مجال التسويق ونقص الكفاءات التسويقية وعدم الاهتمام بإجراء البحوث التسويقية خاصة في مجال دراسة الأسواق وأساليب النقل والتوزيع والتعبئة والتغليف وأذواق المستهلكين...الخ, الأمر الذي يحد من قدرة هذه المؤسسات علي تسويق منتجاتها.
6. تفضيل المستهلك المحلي للمنتجات الأجنبية المماثلة في بعض الأحيان بدافع التقليد أو المحاكاة أو لاعتياده علي استخدام هذه السلع الأجنبية مما يحد من حجم الطلب علي المنتجات المحلية.
7. عدم توفر الحوافز الكافية للمنتجات المحلية مما يؤدي إلي منافسة المنتجات المستوردة لمثيلاتها من المنتجات المحلية وقيام بعض المشاريع الأجنبية بإتباع سياسات اغراقية لتوفير منتجاتها للأسواق المحلية بأسعار تقل عن أسعار المنتج المحلي, مما يؤدي إلي ضعف الموقف التنافسي للمشاريع الوطنية العاملة في هذه الصناعات.
8. اتجاه نسبة كبيرة من هذه المشاريع إلي القيام بالبيع المباشر للمستهلك النهائي أو المستخدم الصناعي أو البيع لتجار التجزئة الصغار مما يؤدي إلي زيادة الأعباء التسويقية لهذه المشاريع وعدم قيامها بأداء هذه المهمة بكفاءة.
9. عدم القدرة علي التعامل مع التحديات المختلفة التي تواجه المشاريع الصغيرة في مراحل النمو المختلفة, ومن أهم هذه التحديات تطوير المنتج وزيادة الطاقة الإنتاجية, زيادة الاستثمار في المخزون, الاحتياجات المالية للمشروع, خطط وبرامج التسويق...الخ.
10. عدم قدرة بعض أصحاب المشاريع الصغيرة علي القيام بوظائف التخطيط والتنظيم والرقابة بصورة سليمة مما يؤدى إلي انخفاض فرص النجاح وتضارب القرارات وضياع موارد المشروع.
11. عدم رغبة صاحب المشروع في تفويض جزء من سلطاته إلي مرءوسيه. مما يحد من امكانية ابداء العامل او الفني لرأيه وخبرته.
رابعاً: المشاكل الفنية والثقافية:
تعتمد هذه المشاريع في الغالب على قدرات وخبرات أصحابها في العمل بصفة رئيسية، كما أنها تلجأ عادة إلى استخدام أجهزة ومعدات قد تكون بدائية أو أقل تطورا عن تلك المستخدمة في المشاريع الكبيرة، أو لا تتبع أساليب الصيانة أو الأساليب الإنتاجية المتطورة التي تساعدها على تحسين جودة منتجاتها بما يتماشى مع المواصفات العالمية في الأسواق الدولية, كما أن اختيار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة لأعمال هذه المشاريع التي قد تكون محدودة في بعض المجالات الأمر الذي قد يؤدى إلي عدم تحقيق هذه المشاريع لأهدافها في بعض الأحيان, مما يحد من قدرتها علي التصدير إلي الأسواق الخارجية خاصة إلي أسواق الدول الصناعية المتقدمة, والكثير من المشروعات الصغيرة بحاجة إلى استشارات فنية وذلك لقلة خبرتها وعدم تمكنها من الاستعانة بمتخصصين في جميع المجالات الفنية التي تحتاجها. (
)
وما زالت المفاهيم الثقافية السائدة في المجتمعات العربية تصور الوظيفة الحكومية على أنها الملاذ المثالي من حيث الائتمان والاحترام الاجتماعي، الأمر الذي يشكل عقبة أمام أصحاب المشروعات الصغيرة وخاصة النساء واللاتي لا يمثلن إلا 6% فقط من إجمالي عدد رواد المشاريع الصغيرة للعام 2003 في المجتمع المصري، مع العلم أن هناك أنشطة يمكن أن تستغل المهارات التي تنفرد بها النساء (مثل الأعمال اليدوية والتشكيلية والأعمال الحاسوبية والسكرتارية)، ويمكن ـ من خلال حملة توعية قومية إضافة إلي التعليم الملائم والتدريب السليم ودعم نظم المعاشات ـ اكتساب المشروعات الصغيرة الطابع الرسمي وان يحظى العاملون في تلك المشروعات بالاحترام الذي يحظى به موظفو الحكومة، ودفع أعداد متزايدة من النساء لعمل مشروعات صغيرة أو متناهية في الصغر لحسابهن الخاص. (
)

خامساً: المشاكل الاستشارية:


المشاريع الصغيرة تواجه مشاكل استشارية تتمثل في عدم قدرة أصحابها في التوجه إلى جهات متخصصة في تقديم الاستشارات الفنية والتسويقية والإنتاجية، وغيرها من الاستشارات، وهذا يشكل عائقا أمام سير عملها التنموي، ويمكن توضيح هذه المشاكل في النقط التالية:
1. الكثير من المشاريع الصغيرة تفشل في مهدها لافتقار صاحب المشروع للاستشارات الكافية والصحيحة والتي هو عادة يحتاجها للتأكد من صحة الخطوات والقرارات التي يتخذها سواءً تلك الخاصة بتأسيس المشروع أو إدارته أو تسويق منتجاته.
2. الكثير من المشاريع الصغيرة بحاجة إلى استشارات فنية وذلك لقلة خبرتها وعدم تمكنها من الاستعانة بمتخصصين في جميع المجالات الفنية التي تحتاجها. 
3. افتقار صاحب المشروع الصغير لبعض البيانات المهمة التي قد تساعده على إنشاء المشروع بالشكل الصحيح وفي الموقع المناسب, حيث أن المستثمرون بحاجة إلى بيانات عن الأسواق والمنافسين والتصدير...الخ, وكل ذلك لا يأتي إلى من خلال وجود من يستشيرهم باستمرار.
4. من المشاغل التي ربما تتعرض لها العديد من المشاريع الصغيرة هي عدم إلمام صاحب المشروع بفنون التعامل مع الأزمات سواءً المالية منها أو الإدارية، لذا فهو بحاجة إلى من يساعده ويقدم له النصح والإرشاد. أضف الى ذلك، فالكثير من هذه المشاريع بحاجة إلى بيانات عن المصادر المناسبة لاستيراد المواد الخام التي يحتاجون لها، لذا فهم بحاجة إلى استشارة دائمة في هذا المجال.
5. الكثير من المشاريع الصغيرة تعجز عن ترويج وعرض سلعها للجمهور المحلي أو الأسواق الخارجية، لذا فهم بحاجة إلى بيانات تتعلق بالمعارض الداخلية والخارجية.  

نتيجة للمشاكل السابقة فأن الكثير من المشاريع الصناعية الصغيرة تفشل في مهدها لافتقار صاحب المشروع للاستشارات الكافية والصحيحة والتي هو عادة يحتاجها للتأكد من صحة الخطوات والقرارات التي يتخذها سواء تلك الخاصة بتأسيس المشروع أو تمويله أو إدارته أو تسويق منتجاته.

سادساً: صعوبات التأمينات والضرائب:

في كثير من الدول العربية تتعامل مصالح التأمينات ومصلحة الضرائب مع المشروعات الصغيرة بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع أصحاب المشروعات الكبيرة والحكومية، وغالبا لا تتوفر للمشروعات الصغيرة الإعفاءات والميزات التي تتوفر للمشروعات الكبيرة، ويترتب على ذلك تزايد الأعباء الضريبية، وهذا بدوره يقلل من الأرباح المحققة وكذلك يقلل من فرص نجاح تلك المشروعات. وبالرغم من ذلك فالمشروعات الصغيرة في فلسطين تتمتع بمنح ضريبية تميزيها عن غيرها من المشاريع في الدول الأخرى، حيث تم خصم نحو 50% منها بحلول العام 1999.
سابعاً: المنافسة: (
)

تعاني المشروعات الصغيرة غالبا من المنافسة وخاصة في الأمور المتعلقة بالجودة والسعر الخاص بالمنتج، ولو حاولنا المقارنة بين منتج خاص بمشروع صغيرة، ومنتج آخر خاص بمشروع كبير، لوجدنا الفارق الكبير بين تلك المنتجين، وهذا بحد ذاته يشكل صعوبات كبيرة أما نمو المشروعات الصغيرة، حيث تواجه المشروعات تلك الصعوبات في ظل عدم قدرتها على استخدام آلات حديثة تسهم في خفض التكاليف وتقليل الأسعار، إلا أن تلك المشروعات تتميز بقلة التكاليف الإدارية ومرونة الحركة، أيضا يمكنها المنافسة في مجالات أخرى.

ثامناً: صعوبة توفير برامج للتدريب أو تطوير المنتج: (
)

عادة ما تحتاج المشروعات لمجموعة من برامج التدريب وتطوير المنتج لإمكانات أكبر من إمكانات أصحاب المشروعات الصغيرة. لذا فإن المناطق الصناعية في تركيا –على سبيل المثال- توفر للمشروعات الصغيرة فرصا للتدريب وبرامج لتطوير منتجاتها بتكلفة تعاونية. لذلك أصحاب المشروعات الصغيرة بحاجة دائمة ومستمرة إلى التدريب والتأهيل المهني الذي يؤهلهم لمواكبة التطورات المختلفة.
تاسعاً: العامل الزمني في إنشاء المشروع: (
)

غالبا ما تستغرق عملية إنشاء المشروعات الصغيرة فترة زمنية طويلة نسبيا بالمقارنة مع حجم تلطك المشروعات، وتبقى الموارد المستثمرة معطلة في صورة أصول غير مكتملة طوال فترة الإنشاء، ومن ثم كلما طالت فترة إنشاء المشروع زاد حجم العوائد المضحى بها نتيجة لاحتجاز الموارد المستثمرة في صورة معطلة، ولذا فإن فترة الإنشاء نفسها يمكن ان تؤخذ كمعيار للمفاضلة بين المشروعات، ومن ناحية أخرى فإن تنفيذ إنشاء المشروع في فترة اقل من المدة المحددة يحقق لصاحب المشروع وفرا يساوي العائد المحقق خلال فترة التبكير.
الفصل الخامس
دور المؤسسات غير الحكومية في تمويل المشروعات الصغيرة

ليس  هناك من شك في أن جميع المشاريع الصناعية على مختلف مستوياتها، وسواء الجديدة منها أو القائمة، إنما تحتاج للتمويل المناسب والمهارات الإدارية الملائمة حتى تنمو وتحقق دخلاُ وربحا مقبولينً، وقد أصبح تطور المشاريع الصغيرة يشكل مفتاحاً مهماً لخلق فرص العمل وللتنمية الاجتماعية والاقتصادية المتكافئة، وخصوصاً بالنسبة للفئات والمجتمعات الفقيرة والأقل حظاً.
لا بد من الإشارة هنا إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى التمويل في فترات حياتها بدءاً بتأسيس المشروع وانطلاقه، وأثناء تطويره وتنميته وتحديثه، وكذلك في حالة استعداد المشروع أو الصناعة إلى الانطلاق نحو الأسواق التصديرية. وتحتاج المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل في مجالات البحث والتدريب ومتابعة الأسواق ومسايرة تطورات الإنتاج، إضافة إلى الحالات التي يتعرض فيها المشروع لأي حدث استثنائي.
ويمكن حصر مصادر هذا التمويل في المدخرات الشخصية لمالك المشروع أو إجمالي المدخرات العائلية، إضافة إلى الاقتراض من البنوك التجارية في حالة الحاجة لذلك، أومن البنوك المتخصصة في توجيه التمويل نحو قطاع معين، البنوك المتخصصة في تمويل القطاع الصناعي أو تمويل القطاع الزراعي، أومن مصادر أخرى تتمثل عادة في مؤسسات الإقراض المتخصصة، وعادة ما تكون هذه المؤسسات مدعومة من قبل الحكومة والجهات الرسمية.
وسيتم تناول هذا الفصل من خلال المباحث التالية:

المبحث الأول: دور البنوك التجارية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المبحث الثاني: دور الصناديق والمؤسسات غير الحكومية (NGOs).

المبحث الثالث: التمويل الإسلامي للمشروعات الصغيرة.

المبحث الأول

دور البنوك التجارية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

من خلال التعامل مع موضوع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب الأخذ في الاعتبار فرضية أن شرط نجاح هذه المشروعات هو أن توليها الدولة أهمية ضمن سياساتها الاقتصادية.

ويعتبر التمويل من أهم المتطلبات لتنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة، شأنه في ذلك شأن بقية المتطلبات مثل الإطار القانوني والتسويقي والبحث والتطوير. ويعد نقص التمويل من العقبات الرئيسة التي تواجه هذه المشروعات. ولا يمكن أن ننكر أنه في كل من الدول النامية والمتقدمة، فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد واجهت صعوبات في الحصول على التمويل من المصادر الرسمية، وبصفة خاصة التمويل طويل الأجل. ويرجع السبب في ذلك إلى أن هذه المشروعات تعتبر من أوجه الاستثمار عالية المخاطرة، لعدم كفاية الأصول أو صغر حجم رأس المال، أو نقص الضمانات، أو التعرض لمخاطر السوق.
وقد أثبتت التجارب الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء العالم، أن من أنجح الطرق لتمويل هذه المشروعات، الطريقة التي تحفز الوسطاء الماليين على إمداد هذه المشروعات بالتمويل على أسس تنافسية، وليست تلك التي تقدم الدعم المادي بصورة مباشرة من خلال المشروعات المساندة التي اتضح أنها مكلفة ولا تتسم بالكفاءة.

دور البنوك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

يظهر دور البنوك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة واضحًا، خاصة البنوك التجارية والمتخصصة. ويتراوح هذا الدور ما بين تأسيس الصناديق التي تقوم بتمويل هذه المشروعات والاستثمار فيها، أو إنشاء وحدات خاصة داخل البنوك لتمويل هذه المشروعات. وتأخذ الخدمات التمويلية التي تقدمها البنوك لهذه المشروعات أشكالا عديدة مثل:

١) القروض قصيرة الأجل والتي تتفق مع معدلات نشاط ودخل بعض المشروعات.

٢) القروض المتكررة؛ حيث يتم فتح حساب ائتماني جديد عند انتهاء مدة القرض وسداد التزامات العميل. وفى هذه الحالة يعتمد حجم القرض على التدفقات الائتمانية للعميل.

٣) القروض متناهية الصغر أو التسهيلات الائتمانية للسحب على المكشوف (بدون ضمان) التي تلاءم متطلبات تمويل التعاملات اليومية للمشروعات الصغيرة.

٤) شراء حسابات القبض بخصم أو تخصيم، أو تمويل شراء الأصول (بما يتضمنه ذلك من رهونات تجارية)، التي تقع جميعها في إطار منهج التفهم لاحتياجات العميل.

وعند تقديم هذه الخدمات، لابد على البنوك أن تأخذ في الاعتبار ما يأتي:

١- أن تكون المنافذ الخاصة بتقديم هذه الخدمات قريبة من مواقع المشروعات.

٢- استخدام إجراءات مبسطة لمنح القروض.

٣- التقليل من الوقت ما بين التقدم لطلب القرض والحصول عليه.

٤- تحسين الصورة العامة للبنك فيما يتعلق بمدى توافر خدماته للطبقات ذات الدخول المنخفضة.

وهذه جميعًا من الخصائص التي يجب أن تتوافر في وحدات البنوك المتخصصة التي تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

مميزات البنوك التجارية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

تتمتع البنوك التجارية بمزايا عديدة مقارنة بالمؤسسات التمويلية غير البنكية والمؤسسات غير الحكومية؛ من حيث تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وذلك لعدة أسباب:

١- القواعد الواضحة لتوضيح قواعد الملكية والإفصاح المالي وكفاية رأس المال التي تساعد على الإدارة الرشيدة للمخاطر.

٢- البنية الأساسية من شبكة الفروع، التي تمكن البنوك من الوصول إلى أكبر عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

٣- النظم الخاصة بالرقابة الداخلية والنظم المحاسبية التي تمكن من القيام بتنفيذ عدد كبير من المعاملات.

٤- هياكل الملكية التي يسيطر عليها القطاع الخاص، بما يمكِّن من تطبيق أساليب الحوكمة (
) وتحقيق كل من كفاءة التكاليف والربحية. كما أن هيكل الملكية هذا (الذي يسيطر عليه القطاع الخاص) عادة ما يؤدي إلى استمرارية مصادر التمويل التي تعتمد بصورة كبيرة على الودائع ورأس المال، وليس على المصادر النادرة، كثيرة التقلب التي تعتمد عليها هيئات المعونة والمنظمات غير الحكومية.

جميع هذه المميزات تعطى البنوك التجارية ميزة نسبية مقارنة بالمؤسسات التمويلية غير البنكية والمؤسسات غير الحكومية في تقديم الخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. هذا بالإضافة إلى أن استخدام الحاسب الآلي في تطبيقات المحاسبة بواسطة البنوك، يساعد على زيادة درجة الشفافية في التعاملات، الأمر الذي يؤدى إلى جذب المستثمرين من القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة.

وعلى الرغم من كل العوامل – سالفة الذكر- التي تتيح للبنوك التوسع في تقديم الخدمات التمويلية إلى هذا القطاع الهام من الاقتصاد، فإن البنوك ليست هي الممول الأساسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعلى أية حال فإن قدرة البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة لا تقتصر على توفير التمويل المباشر من خلال منح الائتمان لهذه المشروعات، بل يمتد دور البنوك في هذا المجال بصورة غير مباشرة ليشمل توفير التمويل للمؤسسات المالية غير البنكية التي تقوم بدورها بتمويل المشروعات الصغيرة المتوسطة.
وتهتم البنوك التجارية بالدخول في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ثبتت ربحية هذا النشاط بالرجوع إلى تجارب بنوك عديدة. وفيما يتعلق بالتمويل المباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل البنوك، فإن البنوك تتوسع حاليًا فى هذا النشاط، وإن كان ذلك بشيء من الحرص. فقد أصبحت البنوك التجارية ترى فى هذه المشروعات فرصا استثمارية جديدة ووسيلة لجذب عملاء جدد.

وتستفيد البنوك من دخولها في هذا النشاط عن طريق توسيع قاعدة العملاء وبالتالي تنويع أوجه ومجالات الاستثمار، والتي من شأنها أن تنعكس إيجابيًًا على المحافظ المالية للبنوك؛ حيث إن هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تزيد من فرص البنوك في إحداث نمو في كل من أصولها وخصومها. وتترتب على ذلك زيادة فرص البنوك في النمو في الحجم مع النمو فى أحجام نشاط عملائها، وبالتالي جني المزيد من الأرباح على المدى الطويل. هذا بالإضافة إلى تحسن صورة البنك، باعتباره يلعب دورًا هامًا في تنمية المجتمع والاقتصاد.

لكي تستفيد البنوك من جني الثمار المرجوة من هذه الفرص الاستثمارية الجديدة، فإنه يوصى أن تقوم البنوك بما يأتي: (
)
١- تكوين وحدة مستقلة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك.

٢- الاهتمام بالادخار بنفس قدر الاهتمام بالإقراض ضمن الأنشطة التي يقوم بها البنك.

٣- التأكيد على جودة نظم إدارة المعلومات وإدارة المحفظة.

٤- تدريب العاملين للتخصص في التعامل مع هذا القطاع، نظرًا لطبيعته الخاصة.

٥- تطوير نموذج موحد للمنتجات بما يسمح بتقديم الخدمة لقطاع عريض من العملاء.

٦- تطبيق نظام معلومات الائتمان أو تقييم ائتماني للمساعدة في اتخاذ القرار.

ومن ناحية أخرى فإنه يجب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تقدم معلومات كافية ويعتمد عليها، مستخدمين في ذلك نظاما موحدا للتقارير مصحوبًا ببرامج لبناء قدرات المديرين من أجل تطوير وابتكار مشروعات صغيرة ومتوسطة تتسم بالديناميكية. إذا ما تم تطبيق كل ذلك بصورة سليمة فإن ذلك يمكن أن يساعد على تكوين مجموعات من الشركات الناضجة التي تتوافر لديها القدرة على النمو والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
 يقوم النظام المصرفي في أي دولة على مجموعة من المؤسسات التي يعتمد نشاطها على تجميع المدخرات المحلية لأفراد المجتمع، ووضعها في متناول المشروعات والأشخاص الراغبين في الحصول على القروض، ويقع على عاتق الجهاز المصرفي الذي يتكون من مجموعة من البنوك التجارية وبنوك الاستثمار، مسؤولية كبيرة تتمثل في حفظ مدخرات أفراد المجتمع، وتوجيهها نحو الاستثمارات في المشاريع الإنتاجية.
 ومن مهام البنوك التجارية أيضاً تقديم القروض القصيرة والمتوسطة الأجل إلى مختلف القطاعات الاقتصادية. عادة ما تتدنى مساهمة البنوك التجارية في توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولابد من إعادة التذكير هنا بأن البنوك التجارية عادةً ما تلجأ إلى الإقراض قصير الأجل بصورة عامة ومتوسط الأجل نوعاً ما، هذا في الوقت الذي تحاول فيه الابتعاد بقدر الإمكان عن توفير وتقديم الائتمان طويل الأجل، ولذلك فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبات في الحصول على التمويل من البنوك التجارية، ذلك أن تلك المشروعات تحتاج للائتمان طويل الأجل الذي تفضل البنوك التجارية – على الأغلب – عدم اللجوء إليه، تخوفاً من عدم قدرة هذه المشروعات على توفير الضمانات اللازمة التي يطلبها البنك.
 ويمكن تفسير محدودية مساهمة البنوك التجارية المرخصة في توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعدة عوامل منها: 
· ارتفاع درجة المخاطر المصرفية المرتبطة بإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

· عدم قدرة هذه المشروعات على توفير الضمانات التقليدية اللازمة للحصول على التمويل اللازم،  وهذه الضمانات تعتبر من أهم متطلبات الحصول على الائتمان من البنوك التجارية.

· حجم أرباح البنك التي قد تتأثر بفعل ارتفاع الكلفة الإدارية لإقراض المشروعات الصغيرة.

· تحيز البنوك التجارية لصالح المشروعات الكبيرة، حيث يوجد بينها في أغلب الأحيان روابط ومصالح مشتركة، وتأخذ هذه الروابط شكل الإدارة المشتركة والملكية المشتركة، والصفقات المشتركة كذلك.

· وهناك عوامل أخرى، تتمثل في عدم وجود معاملة تفضيلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من البنوك التجارية، سواء في سعر الفائدة أم فترات السداد، إضافة إلى ضعف خبرة المنشآت الصغيرة في مجال إدارة الأعمال، وعدم الدراية الكافية بأساليب التسويق، وعدم سلامة الهيكل التمويلي لهذه المنشآت مما يجعل رأس المال المدفوع الظاهر في الميزانية ضئيلاً تحسباً للمساءلة الضريبية.
 وعليه، تتجه البنوك التجارية على الأغلب نحو توجيه الائتمان للمشروعات الكبيرة، وغالباً ما يتركز هذا في مجال الحسابات الجارية المدينة، والقروض البنكية المجمعة، وكلاهما مستهدف نظراً لتدني مستوى المخاطرة فيهما.

المبحث الثاني

مؤسسات الإقراض المتخصصة
جاء إنشاء المؤسسات الإقراضية المتخصصة في معظم دول العالم كرد فعل لتجنب البنوك التوجه نحو توفير الائتمان طويل الأجل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في الوقت الذي تركز فيه نشاطها الائتماني في مجال القروض قصيرة الأجل، للحصول على الربح السريع. وعليه، كان لابد من إنشاء مؤسسات تمويلية متخصصة تقدم التسهيلات الائتمانية المتوسطة وطويلة الأجل لمختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك وفقاً لشروط وأساليب محددة ومميزة عن تلك المتبعة في البنوك، في محاولة للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية، وإتاحة المجال أمام مختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتلعب دورها المهم في الاقتصاد الوطني.
3- المؤسسات التمويلية:

غالباً ما تكون هذه المؤسسات حكومية أو شبه حكومية إلى حد ما، تقوم الحكومات بإنشاء مثل هذه المؤسسات وتشجع على إقامتها لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تطويرها عن طريق توفير التمويل اللازم لها، والعمل على زيادة فرص العمل وتقليل حدة الفقر والبطالة.

وتتولى تلك المؤسسات عملية خلق قنوات تمويلية متخصصة فى تمويل المنشآت الصغيرة من خلال وجود برامج خاصة للتمويل تتناسب وطبيعة العمل بالمنشآت الصغيرة، ويتكون رأس مال الصندوق من حصة للدولة ومساهمات من المصارف القائمة والشركات الكبرى ورجال الأعمال. وتتكون مواردها المقترحة من خلال مساهمة الدولة فى هذا الصندوق ومشاركة جهات التمويل الدولية والمنظمات التمويلية الدولية والعربية.

ويمكن أن تتكون الموارد من أكثر من نوع  من التمويل مساعدات وهبات لا ترد ومساهمات لبعض الجهات تحقق منها عوائد سنوية وقروض بأسعار فائدة ميسرة وفترة سماح كبيرة تسمح بتدوير أموال الصندوق.

4-  الصناديق والهيئات التطوعية والمنظمات غير الحكومية المحلية الأجنبية NGOs:
جاء تأسيس هذه الجمعيات والهيئات نظراً للحاجة الملحة لتوفير الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لمختلف أفراد المجتمع وشرائحه العديدة وتتوجه هذه الجهات عادةً لقطاعات وفئات محدودة مسبقاً، وتكثر هذه الصناديق في الدول الغربية وخاصة الصين واليابان، حيث تعمل اليابان على إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبعد تمكنها من خوض المنافسة السوقية؛ تقوم ببيعها للقطاع الخاص او ما يسمى بالخصخصة، وكذلك توجد هذه الصناديق في دول الخليج ومصر، حيث وجود الصندوق الاجتماعي للتنمية، والذي يعتبر اهم مؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة، حيث أنشئ هذا الصندوق، الصندوق القومي المصري بالقرار الجمهوري رقم 40  لعام 1991، لتوفير فرص عمل جديدة والمساهمة في حل مشكلة البطالة، والتعامل مع الآثار الجانبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي، وتخفيف وطأة إجراءاته عن كاهل محدودي الدخل 
تتلخص وهام هذا الصندوق في تعبئة الموارد المالية والفنية العالمية والمحلية لاستخدامها في تحقيق حلول عاجلة، كتنفيذ برامج تتضمن مشروعات عديدة في مجالي الإنتاج والخدمات، وذلك لخلق فرص عمل جديدة دائمة ومؤقتة لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً، وتحقيق تنمية اجتماعية وبشرية لها. وأيضاً لتنمية المؤسسات بدعم قدراتها التنظيمية ورفع أدائها الفني للاحتفاظ باستمرارية برامج الصندوق ومشاريعه.

وكذلك هناك برنامج آخر يسمى برنامج تنمية المشروعات؛ وهو أحد آليات الصندوق الاجتماعي للتنمية لدعم إقامة مشروعات صغيرة جديدة والتوسع في القائم منها وتحديثه لزيادة دخل الأفراد وإتاحة فرص عمل جديدة، بما يساهم في حل مشكلة البطالة ويعمق وعى الشباب وغيرهم بأهمية العمل الحر، ويعمل البرنامج على إتاحة الائتمان والمعونة الفنية والتدريب للمساعدة في تنفيذ مشروعات تتقدم بها جهات مؤهلة للصندوق، وتكون ذات جدوى فنية واقتصادية توفر فرص عمل جديدة.
1. مركز الأصدقاء للتنمية: (
)

يقوم المركز بالمعاملات الإسلامية المتعارف عليها في عمليات تنمية وتمويل المشروعات الصغيرة، فيقوم بجمع الأموال من جهات حكومية وغير حكومية، ويقوم في المقابل بإقراضها أو تشغيلها في المشروعات الصغيرة، حيث يقدم قروضا بقيمة (10 آلاف) دولار للمشروع الواحد.
يتبع المركز سياسات تمويل وإقراض تحقق أهدافه التنموية والاجتماعية، وتتنوع هذه السياسات لتشمل وتناسب مختلف الفئات المستهدفة وطبيعة المشروعات المطروحة للتمويل، حيث يطبق معايير تتمشى مع أهدافه وكذا الاعتبارات الفنية للمشروعات وطبيعتها والاتفاقيات الدولية المبرمة لتمويل الصندوق لتقييم وقبول تمويل المشروعات المقدمة إليه من الجهات الوسيطة 

كما ويهدف المركز إلى تقديم قروض للمشروعات الإنتاجية التي توفر فرصاً للعمل، ويتخذ الإجراءات للازمة للتأكد من إمكانية توفير هذه الفرص، وتعطى أفضلية نسبية لفرص العمل الدائمة عن المؤقتة، ويمول الصندوق بأسلوب المنح المشروعات الخدمية التي تعمل على تحسين الظروف المعيشية والبيئة في المناطق والمجتمعات الأكثر احتياجاً، وتؤدى إلى توفير فرص عمل مؤقتة ودائمة. 

يعطى المركز أولوية المشروعات التي بها قدرة مناسب من المشاركة الشعبية أو المساهمات المادية أو العينية من الفئات المستهدفة، ويطور مجموعة من السياسات الإجرائية للتعرف على احتياجات الفئات المستهدفة، ولضمان وصول خدماته إليها بسرعة وكفاءة، وكذلك يقدم الصندوق من خلال الجهات الوسيطة والمنفذة المعونة الفنية والدعم الإداري والتنظيمي اللازم لحسن سير الأداء وتنفيذ المشروعات 

2. المؤسسة الدولية للتنمية: (
)

تمثل المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) ذراع البنك الدولي الذي يضطلع بمساعدة أشد بلدان العالم فقراً. وتهدف مؤسسة التنمية الدولية، التي أُنشئت في عام 1960، إلى تخفيض أعداد الفقراء من خلال تقديم اعتمادات بدون فائدة ومنح لبرامج تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وتخفيف حدة التفاوت وعدم المساواة، وتحسين الأحوال المعيشية للشعوب.

 وتكمل المؤسسة الدولية للتنمية عمل البنك الدولي للإنشاء والتعمير ـ فرع الإقراض الآخر التابع للبنك الدولي ـ الذي يقدم للبلدان المتوسطة الدخل خدماته الاستشارية وتلك المتعلقة بالاستثمار الرأسمالي. ونلاحظ أن موظفي البنك الدولي للإنشاء والتعمير هم أنفسهم موظفو المؤسسة الدولية للتنمية حيث إن هاتين المؤسستين لهما نفس المقر ويقومان بتقييم مشاريع بنفس الدرجة من المعايير المتشددة.
وتمثل المؤسسة الدولية للتنمية أحد أكبر مصادر المساعدة المقدمة إلى أشدّ بلدان العالم فقراً البالغ عددها 78 بلداً، والتي يوجد منها 39 بلداً في أفريقيا. والمؤسسة الدولية للتنمية هي أكبر مصدر واحد لأموال الجهات المانحة لتمويل الخدمات الاجتماعية الأساسية في البلدان الأشد فقراً.
وتقوم مؤسسة التنمية الدولية بإقراض الأموال (ما يُعرف بالاعتمادات) بشروط ميسرة. وهذا يعني أن اعتمادات مؤسسة التنمية الدولية تُقدم بدون فوائد، وتمتد فترة السداد إلى ما بين 35 إلى 40 سنة تشمل فترة سماح مدتها 10 سنوات. كما تقدم المؤسسة الدولية للتنمية منحاً إلى البلدان التي تعاني ارتفاعاً في أعباء مديونيتها.
منذ بدء عملها، بلغت قيمة مجموع الاعتمادات والمنح التي قدمتها المؤسسة 193 بليون دولار أمريكي، كما بلغ متوسط ما تقدمه سنوياً في السنوات الأخيرة زهاء 10 بلايين دولار أمريكي، وتم توجيه الجزء الأكبر من ذلك، أي نحو 50 في المائة، إلى منطقة أفريقيا.

3. الاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة: (
)

هو تنظيم عربي إقليمي تأس في 13مايو 2004، وحصل على موافقة الانضمام تحت مظلة مجلس الوحدة العربية الاقتصادية في 1/12/2004، وهو يجمع المؤسسات والهيئات والصناديق والاتحادات والجمعيات والمراكز والشركات العامة والخاصة والأهلية التي تعمل في مجال تنمية المشروعات الصغيرة وتمويلها ورعايتها ودعمها.

ويهدف الاتحاد بوجه عام إلى تنمية وتنسيق مجالات عمل أعضاءه في مجال التنمية وتطوير المنشآت الصغيرة العربية وتعظيم قدرتها التنافسية وتوثيق الروابط بينهما والإسهام في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الأقطار العربية من خلال ممارسته لمهامه واختصاصه وخبراته ودعم ومساندة المؤسسات والجمعيات والنقابات والاتحادات التي تعمل في مجال المشروعات الصغيرة وعلى الأخص الآتي:

· تبادل الخبرات والمهارات المكتسبة في مجال تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة.
· توسيع قاعدة أصحاب الأعمال من  خلال المشروعات الصغيرة.
· دعم فرص العمل من خلال الدعم الفني والمالي.
· تنمية الموارد البشرية والاستغلال الأمثل من خلال المشروعات الصغيرة.
· تشجيع الاستثمارات العربية التي تعتبر مدخلا للشراكة العربية.
· تطبيق معايير التكامل بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ونقل التجارب والخبرات ومحاولة تطبيقها على اكبر عدد من المنشآت.
· تعزيز وتنمية الاقتصاد العربي في التعاون والتكامل الاقتصادي التجاري والصناعي والزراعي والخدمي والتكنولوجي والمعلوماتي.
· العمل على توحيد التشريعات العربية الخاصة بتنمية وعدم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
· تعبة الموارد المالية والتنموية المطلوبة لقطاع الصناعات الصغيرة المتوسطة.
· حصيلة الخدمات ذات العائد التي سوف يقوم بها الاتحاد.

المبحث الثالث

التمويل الإسلامي للمشروعات الصغيرة

          تعد عقبة التمويل واحدة من المعوقات المهمة لقيام المشروعات الصغيرة، فأصحاب هذه المشروعات عادة ما يكونون من المهنيين ولا تتوافر لديهم مدخرات تمكنهم من إقامة مشروعاتهم، كما لا يوجد لديهم من الضمانات التي يمكن تقديمها للبنوك للحصول بموجبها على قروض، ومن جانب آخر فإن مصادر التمويل في صورة قروض بفائدة ترهق هذه المشروعات، إذ تعد فوائد هذه القروض بمثابة تكلفة ثابتة ترهق كاهل هذه المشروعات وتجعلها تفقد ميزة تنافسية مع المشروعات الأخرى من حيث سعر منتجاتها، كما يتخوف عدد لا بأس  به من الراغبين في إقامة المشروعات الصغيرة من شبهة الربا التي تلحق بالقروض بفائدة، ومن هنا توجد مجموعة من المميزات التي تجعل اعتماد أساليب التمويل الإسلامية واجبة التطبيق من أجل النهوض بالمشروعات الصغيرة، ورفع الحرج الشرعي عن الراغبين في إقامتها، نذكر منها ما يلي:
1. المحافظة على الهوية الذاتية للمسلمين في ظل العولمة والتأكيد على قدرة المسلمين على التأثير المتبادل والإسهام الإيجابي في نظام العولمة بتقديم ما لديهم من أساليب ونظم تفيد الجميع.

2. تحقق أساليب التمويل الإسلامية العدالة بين طرفي المعاملة بحيث يحصل كل طرف على حقه بدلا من نظام الإقراض بفوائد الذي يحصل المقرض على حقه من مبلغ القرض والفوائد دائما، بينما يظل حق المقترض محتملا قد يحدث أو لا يحدث، ومن جانب آخر فأساليب التمويل الإسلامية تضمن استخدام التمويل المتاح في مشروعات حقيقية وهو ما يؤدي إلى قيام تنمية تفيد المجتمع بينما في الأساليب الأخرى قد تستخدم الأموال في حاجات شخصية بعيدة عن المشروعات المقدمة للتمويل مما يكرس حال الديون والفقر في المجتمع.

3. تتميز أساليب التمويل الإسلامية بالتعدد والتنوع بما يلبي جميع المتطلبات، ويظهر هذا التنوع وخصوصا أنه توجد المتطلبات، ويظهر هذا التنوع وخصوصا أنه توجد أساليب قائمة على المعاوضات (
) التي أساسها العدل مثل المشاركات والائتمان التجاري وبجانبها توجد أساليب قائمة على الإحسان مثل القروض الحسنة والصدقات التطوعية والزكاة والوقف، أما أسلوب الإقراض بفوائد فهو أسلوب وحيد يضيق من نطاق التمويل.

 

الصيغ الإسلامية لتمويل المشروعات الصغيرة: (
)
هناك صيغ إسلامية عدة يمكن من خلالها تمويل المشروعات الصغيرة، وقد تناولت الأوراق المقدمة للندوة منها الصور التالية:

1. عقد المرابحة: عقد بيع بين طرفين يتضمن قيام أحدهما ببيع سلعة "أو سلع" للطرف الثاني مقابل هامش ربح يضاف إلى الثمن الذي اشتراها به التاجر من السوق، وبعد أن يتسلم الطرف الثاني السلعة يمكن أن يسدد ما هو مستحق عليه فورا أو على فترة ملائمة من الزمن، كما يجري الاتفاق بينهما.
2. عقد السلم: عقد بيع يتم بموجبه تسليم ثمن حاضر مقابل بضاعة آجلة موصوفة بدقة ومعلومة المقدار كيلا أو وزنا أو عدا، وفائدته توفير قدر من التمويل للبائع أو المنتج حتى يقوم بتسليم البضاعة بعد فترة من الزمن يتفق عليها، وتستفيد المشروعات الصغيرة من هذا العقد بدرجة كبيرة إذا ما تم التعامل بها.

3. عقد البيع الآجل: عقد يتم بموجبه الاتفاق على تسليم بضاعة حاضرة مقابل ثمن مؤجل يتفق عليه وعلى فائدته بحيث يتوفر قدر من التمويل للمشتري حتى يتمكن من دفع الثمن بعد فترة من الزمن متفق عليها، وقد وضع الفقهاء المسلمون شروطا دقيقة لصحة هذه العقود حتى لا يقع الاستغلال على أحد الطرفين، ولكي تكون صافية تماما من عنصر الربا.
4. عقد الإجارة: (
) عقد من عقود البيع، يتم بموجبها نقل حق الانتفاع بملكية معينة من شخص (قد تكون شركة متخصصة في تأجير الأصول اللازمة للمشروعات الصغيرة) إلى شخص آخر (المشروع الصغير) مقابل إيجار متفق عليه، وبمعنى آخر فإن الإجارة تعني إعطاء حق الانتفاع على أصل معين وليس المقصود إعطاء مقابل للمجهود الإنساني، وتبدو السمة الميزة لهذا النوع من المعاملات في الاحتفاظ بملكية الأصول التي يمكن تأجيرها عندما تنتهي مدة الإجارة السابقة، وذلك لضمان عدم بقاء الأصول عاطلة لفترة طويلة وذلك من ناحية الشركة المؤجرة، وتسهيل الحصول على الآلات والمعدات اللازمة لمشروع الصغير وعدم تحمله مبالغ تفوق إمكانياته وخاصة في بداية ممارسته للنشاط.
5. عقد الاستصناع: (
) هو عقد يتم بمقتضاه صنع السلع وفقا للطلب بمواد من عند الصانع بأوصاف معينة وبثمن محدد يدفع حالا أو مؤجلا أو على أقساط، وغالبا ما تكون المشروعات الصغيرة هي المستفيد الأول منها بسبب الأسعار المنخفضة والجودة العالية..
6. المشاركة المنتهية بالتمليك(
):وهى تعطى للمستفيد الحق في تملك المشروع وإدارته بنفسه، فهي مشاركة بين المستفيد والجمعية حيث يقوم المستفيد بسداد حصة الجمعية في المشاركة على أقساط خلال فترة معينة حسب الاتفاق وبذلك يؤول المشروع بعد فترة معينة إلى المستفيد .
 

تقويم تجربة البنوك الإسلامية في تمويل الصناعات الصغيرة: (
) 
          البنوك الإسلامية عند نشأتها نظر إليها من قبل جموع الأمة على أنها بنوك تنموية، وفي إطار مشاركتها في تمويل الصناعات الصغيرة، قام الدكتور "عبد الرحمن يسري"_أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الإسكندرية_ ورئيس قسم الاقتصاد فيها سابقا_ بتقويم تجربتها في ثلاثة بلدان هي مصر والسودان والأردن، وخلص إلى مجموعة من النتائج العامة ومجموعة أخرى من النتائج المحددة:
أولاً: ملاحظات عامة حول التجربة:
1. إن تجربة التمويل الإسلامي بصفة عامة واجهت مشكلات عدة منها أن بعض هذه المؤسسات التي قامت في بعض البلدان اتخذت الصفة الإسلامية أسسا وهي ليست كذلك مستغلة العاطفة الإسلامية الموجودة لدى الشعوب، وقد ساعد على وجود مثل هذه المؤسسات الجهل بالمعاملات الإسلامية، وأيضا ثمة عامل آخر وهو قد يقع انحراف داخل مؤسسات التمويل الإسلامية نتيجة ضعف هياكلها الإدارية أو مستوى التدريب والمعرفة، وأيضا إن تجربة التمويل الإسلامية واجهت صراعات فكرية على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية داخل المجتمعات التي وجدت فيها، فهي تحظى بعاطفة لدى الأفراد بعامة ولكنها تواجه بمعارضة عنيفة من الصفوة في مراكز الحكم والقيادة السياسية.

2. إن تجربة التمويل بصيغ إسلامية تمت من خلال البنوك الإسلامية، وهي مؤسسات حديثة، وما زالت في بداية تجربتها المصرفية، كما أنها تأتمر بأوامر البنك المركزي الذي يعمل أساسا من خلال نظم وقوانين وضعية ملائمة للبنوك التجارية التقليدية وليس للبنوك الإسلامية.

3. إن التصدي لتمويل الصناعات الصغيرة بكل مشكلاتها المعروفة ليس بسيطا ولا سهلا، كما أن النتائج المتوقعة من الجهود المبذولة في هذا المجال قد لا تثمر قبل فترة طويلة.

 

ثانياً: ملاحظات خاصة بتجربة الدول الثلاث:
تجربة البنوك الإسلامية في كل من مصر والسودان والأردن بتمويل الصناعات الصغيرة كان لها جانبان أحدهما إيجابي والآخر سلبي،
أما الجانب الإيجابي فيتمثل فيما يلي:
  اتخاذ البنوك الإسلامية تمويل المشروعات الصغيرة هدفا لها على الرغم من حداثة هذه البنوك، وعلى الرغم أيضا من أن هذا النوع من التمويل يتطلب استحداث طرق ونظم غير تقليدية، فإن اعتماد البنوك الإسلامية هذا الهدف يعد عملا إيجابيا عجزت عنه البنوك التجارية التقليدية.

 

لم تكتف البنوك الإسلامية بوضع الهدف فقط، ولكنها سعت إلى تطبيقه، على الرغم من أنها في مراحلها الأولى، وقد وفرت بالفعل تمويل نسبة من أصحاب المنشآت الصناعية الصغيرة، لم يكن أمامهم أي بديل آخر سوى التمويل عن طريق الربا بقروض البنوك ذات الفائدة.

 

إن انتقاد البنوك الإسلامية بأنها مولت هذه المشروعات بشروط تقترب من شروط البنوك التجارية التقليدية، يأتي في إطار أن الدور المنتظر من البنوك الإسلامية كان أكبر مما شهدته التجربة، وأيضا حينما ننزل للواقع نجد أن البنوك التجارية انصرفت عن تمويل هذه المشروعات بينما تبنتهم البنوك الإسلامية لتتعامل معهم على قدم المساواة مع متوسطي وكبار العملاء الذين تتعامل معهم البنوك التجارية التقليدية.

 

إن تجربة البنوك الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة تمت من دون الحصول على دعم من الحكومات أو المؤسسات الدولية، كما حدث مع البنوك المتخصصة ومع ذلك حققت البنوك الإسلامية هذا النجاح، ويتساءل "يسري" ماذا لو حصلت البنوك الإسلامية على مثل هذا الدعم، لا شك أن النتائج كانت ستكون أكثر إيجابية.

 

  أما عن الجانب السلبي للتجربة فتتمثل فيما يلي:
          اتسمت تجربة البنوك الإسلامية بالاقتراب من شروط تمويل البنوك التقليدية نفسها التي تتعامل بالفوائد الربوية، ويرجع هذا إما لقيود البنوك المركزية أو لقناعة القائمين على التطبيق بالبنوك الإسلامية بما تعلموه في البنوك التقليدية وعدم رغبتهم في تطبيق أساليب جديدة.

           تجربة تمويل البنوك الإسلامية للصناعات الصغيرة لم تكن ناضجة بالمفهوم الإسلامي فالتخلي عن التمويل بالفائدة مجرد شرط أساسي أو ضروري للتمويل الإسلامي، ولكنه ليس كافيا، فلقد كان مفترضا أن تبذل البنوك الإسلامية جهدا أكبر لمساعدة صغار الصناع، لما في ذلك من آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

          أيضا عدم تعاون البنوك الإسلامية مع بعضها بعضا لمواجهة مشكلات تمويل الصناعات الصغيرة بالرغم من أن هذا التعاون كان يمكن أن يثمر في تطوير الممارسات العملية والأخذ بأفضل الأساليب في دراسة جدوى المشروعات الصغيرة وتنظيم تنفيذ عمليات تمويلها بأقل التكاليف.

الفصل السادس

التجارب الدولية في مجال المشروعات الصغيرة

من المعلوم أن الكثير من المشروعات الكبيرة العملاقة حاليا، قد بدأت في أولى مراحلها في شكل مشروعات صغيرة ثم أخذت في التطور والنمو، ففي البداية قد تبدو المشروعات الصغيرة والمتوسطة مرحلة بدائية وغير مؤهلة للوصول إلى المشروعات الكبيرة الحجم، ولكن مع الأخذ بالتكنولوجيا الحديثة والمتطورة وتدريب عمالة ماهرة وتوفير المساعدات سواء كانت فنية أو تمويلية أو إدارية أو تسويقية من قبل الدولة، يمكن هذه المشروعات الصغيرة من التطور وزيادة نطاق نشاطها مما يجعلها تخطو نحو المشروعات الكبيرة الحجم.
نستعرض هنا بعض من التجارب الناجحة التي قامت بها دول غربية لنوضح من خلالها كيفية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من هذه التجارب لتنمية هذا القطاع الهام تنمية حقيقية وشاملة.

ونتناول هذا الفصل من خلال المباحث التالية:

المبحث الأول: التجربة الايطالية

المبحث الثاني: التجربة الهندية.

المبحث الثالث: التجربة اليابانية.

المبحث الرابع: برنامج اليونيدو.

المبحث الأول

ايطاليا من الصناعات الصغيرة إلى اقتصاد عالمي (
)
يعتبر النموذج الصناعي الايطالي أحد النماذج الناجحة عالمياً والمتميزة لكونها معتمدة على التنمية الداخلية من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتأصلة في المجتمع الإيطالي والذي يعتبر سر نجاح النظام الصناعي الايطالي ووصوله إلى العالمية والى أن يكون احد أقوى الاقتصاديات العالمية على الرغم من اعتماده على الشبكات التي تكونها الشركات الصغيرة والمجموعات المتخصصة في نشاط معين وفي منطقة جغرافية معينة, اعتماداً على خصائصها ومواردها وسلوكيات السكان التي تشكل جزء من أجزاء تكامل نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنمية الاقتصاد الايطالي: 

تعتبر التجربة الايطالية من أهم التجارب العالمية والمثيرة للاهتمام, حيث أكدت أن الوصول للتنمية الاقتصادية ليس بالضرورة من خلال الشركات الضخمة, فحينما يتميز الاقتصاد الايطالي الضخم بتكلفة عمالة عالية وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي, واعتباره من أهم وأقوى الاقتصاديات العالمية, نجد أن هذا الاقتصاد الضخم يعتمد في الأساس على شركات صغيرة ومتناهية الصغر. لذلك نجد أنها أعلى نسبة ضمن دول الاتحاد الأوربي من حيث أعداد المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وعلى الرغم من صغر حجم تلك الشركات الصغيرة إلا أنها استطاعت الوصول للعالمية وأصبحت من أقوى المصدرين للسلع ذات الجودة العالية مثل: السلع الغذائية, المنسوجات, السيراميك, ماكينات المشغولات المعدنية, الماكينات الزراعية, وغيرها من السلع الاستهلاكية الأساسية.

سر نجاح التجربة الإيطالية:
يتركز سر نجاح تجربة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الإيطالية ومنافستها في الأسواق العالمية في عدد من النقاط التي تم التوصل إليها من خلال النظرة المتعمقة لنظام عمل تلك الشركات وهي:

· عدم اعتبار الشركات الصغيرة كيان مستقل, ولكن جزء من مجموعة مترابطة وذات علاقات متداخلة بين بعضها البعض.
· على الرغم من المنافسة الشديدة بين تلك الشركات إلا أن هناك درجة كبيرة من التعاون والتنسيق, حيث يتم تقسيم عملية الإنتاج إلى عدد من المراحل المحددة تكون كل مجموعة من تلك الشركات مسئولة عن واحدة منها. ويتيح هذا النموذج المرونة في العمل وتقليل وقت الاستجابة والذي لا تستطيع الشركات الكبرى في بعض الأحيان توفيرها.
· تتميز السياسات التي تهدف إلى تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمرونة والديناميكية, بحيث تكون مفتوحة لأي شكل من أشكال التجمعات الصناعية التي تضمن تنافسية المنتج سواء في الداخل والخارج بالإضافة إلى ضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
السياسات الحكومية وخطط الدعم والتسهيلات: (
)
اهتمت الحكومة الايطالية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد أن أدركت مدى أهميتها لتنمية الاقتصاد الوطني, ودعم التجارة الخارجية, ولذلك قامت بوضع الأهداف والاستراتيجيات اللازمة لتقديم هذا الدعم, كما أعطت اهتمام كبير لتوفير البيئة التشريعية, لذلك وضعت عدد من القوانين التي تحكم عملية التعامل بين الشركات وبعضها البعض بالإضافة إلى التعامل بين الشركات والحكومة ووضع آليات لتحفيز العمل في تلك الشركات, كما وضعت تشريعات لتنظم القروض والمنح التي تساعد ملاك تلك الشركات وتقديم كافة التسهيلات والمساعدات التي تساعدها على توفير بيئة صالحة للنمو.

الأهداف الحكومية:

أولا: وضعت الحكومة خمسة أهداف رئيسية من أجل الإصلاح الهيكلي للدولة والتي تساعد على خلق بيئة صالحة لنمو الشركات وهي : 

· التنمية والتحسين الهيكلي للمناطق التي تعاني من معدل نمو منخفض.
· تحويل النشاط الاقتصادي في المناطق أو أجزاء من المناطق التي تأثرت بشدة بالتدهور في الصناعة.
· العمل على التدريب والتكامل المهني للشباب بالإضافة إلى دعم الفئات المحرومة (مثل متحدي الإعاقة).
· مساعدة العاملين على التأقلم مع المتغيرات في الصناعة والتدريب على التكنولوجيا المتطورة.
· الإسراع بالإصلاح الزراعي وتنمية وتطوير المناطق الريفية.
ثانيا: نتيجة سياسات الدولة التي تعمل على دعم المشاريع الصغيرة إلى تقليل آثار العيب الرئيسي الذي تعاني منه تلك الشركات وهو صغر حجمها وذلك عن طريق الدعم المالي لتلك المشاريع وتقديم التسهيلات اللازمة لزيادة تواجد تلك الشركات في السوق والتحسين المستمر لجودة منتجاتها, من خلال :

· تطوير وتحديث معدات الإنتاج, نقل التكنولوجيا المتطورة, من اجل تحسين تنافسية وإنتاجية المشروعات  الصغيرة.
· تحفيز البحث العلمي والتطبيقي.
· تحسين وتثبيت وضع المشروعات الصغيرة في الأسواق الأجنبية, ومساعدتها في دخول أسواق جديدة, والترويج لمنتجاتها خارجيا.
· تحسين الجودة, وزيادة حجم الخدمات التي تخدم المشروعات الصغيرة,فيجب ألا تقتصر المساعدات على العم المالي فقط, بل يتعدى ذلك إلى توفير التدريب اللازم والاستثمارات في جميع المجالات.
· تحرير سوق العمل, وتقليل السوق السوداء للتوظيف 
· تطوير التجارة الخارجية والوصول بالمنتج النهائي للعالمية.
أهم الجهات المسئولة عن دعم المشروعات الصغيرة المتوسطة:

نظرا للأهمية الكبيرة التي تحتلها المشروعات الصغيرة والمتوسطة, ودورها الكبير في دعم التنمية في ايطاليا, كانت دائما محل تركيز شديد من العديد من الهيئات الحكومية وغير الحكومية وكانت دائما على قائمة الأولويات وذلك من اجل توفير الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة, بالإضافة إلى وضع السياسات التي تقوم بتوفير البيئة الملائمة  لنموها, ومن أهم تلك الهيئات التالي:

1- وزارة الصناعة:
تتركز مسئوليات الوزارة في التالي:
· وضع المعايير من اجل تطوير الاستراتيجيات الاقتصادية المختصة بالشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء.

· تنسيق الأنشطة الاقتصادية القومية في كل من الصناعة والتجارة والأعمال الحرفية.

· توفير المساعدات المالية من اجل شرا المعدات اللازمة للتطوير والابتكار.

2- وزارة البحث العلمي: 

تتركز مسئوليتها في دعم مشاريع الأبحاث العلمية والتطبيقات وتطوير وسائل الإنتاج لتحسين جودته.
3- الغرفة التجارية: 

تقوم بتوفير معلومات عن الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء ايطاليا.
4- مراكز المعلومات الأوروبية:

· تهدف إلى تقديم المساعدة من اجل تطوير وتوفير فرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة,بالإضافة إلى إعطاء معلومات عن تمويل المشاريع الاستثمارية طبقا للقوانين أو الأوروبية.
5- وزارة التجارة الخارجية:

تعتبر الوزارة من أهم الجهات المشاركة في عملية دعم المشروعات الصغيرة حيث تعمل على وضع سياسات الدعم والمساعدات الخاصة بالتصدير والتجارة الخارجية والتي من خلالها تهدف الحكومة الايطالية إلى زيادة تنافسية المنتجات والخدمات الايطالية في السوق العالمي وتشمل تلك السياسات التالي:-

· نشر معلومات عن المجموعة الصناعية المصدرة وذلك عن طريق توفير الدعم المالي من اجل التسويق (مثال:الاشتراك في المعارض, إصدار معلومات عن الصناعة والمجموعة).
· وضع خطط للتأمين وتمويل الأنشطة التصديرية بالإضافة إلى ضمان قروض تلك الشركات من قبل الحكومة .
· إعطاء قروض للشركات ذات الأنشطة التصديرية.
المبحث الثاني
الهند… فلسفة غاندي في المقاومة والمشروعات الصغيرة

كان دائما قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على قائمة اهتمامات جميع الأحزاب السياسية في الهند منذ أن حصلت على الاستقلال في عام  1948 وكان السبب الرئيسي في ذلك هو إتباع سياسة غاندي الذي نادي بضرورة الاعتماد على النفس اقتصاديا في أثناء فترة الاحتلال البريطاني بالإضافة إلى زيادة فرص التشغيل لأبناء الشعب الهندي وذلك من خلال تبني فكرة المشروعات الصغيرة. وقد وجدت الهند في الصناعات الصغيرة غايتها لدعم التنمية اجتماعيا واقتصاديا وذلك لقدرتها على استيعاب العمالة وتنمية قطاع الصناعة خاصة بعد أن أصبحت الصناعات الصغيرة احد مكوناتها الأساسية, هذا بالإضافة إلي تنمية الصادرات الوطنية, ولذا اهتمت الحكومة الهندية بوضع السياسات اللازمة بالإضافة إلى توفير التسهيلات والموارد التي تحتاج إليها المشروعات الصغيرة وذلك من أجل توفير البيئة الملائمة لها والتي تساعدها على النمو وزيادة حجم أعمالها, كما قامت بإنشاء الهيئات المتخصصة التي تعمل من اجل توفير المساعدة لتلك المشروعات.

أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنمية قطاع الصناعة الهندي: (
)
تتبع القوة الدافعة لهذا القطاع من قدرته الكبيرة على خلق فرص عمل, بالإضافة إلى التنوع في الصناعات وتشجيع العمل الحر, وقد كان للصناعات الصغيرة دور كبير في التنمية التي يشهدها القطاع الصناعي والتنوع الكبير في المنتجات, وأحد أهم العوامل التي ساعدت على هذا النجاح هو تناسب الصناعات الصغيرة للبيئة الاقتصادية في الهند والتي تفتقر إلى الموارد المالية, بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في إعداد السكان, من حيث كونها كثيفة العمالة ولا تحتاج إلى رأس مال كبير.

ويوضح الجدول التالي أهم المؤشرات التي تظهر الأهمية النسبية للمشروعات الصغيرة ونسب مشاركتها في تنمية الاقتصاد الهندي.

جدول رقم (4): يوضح نسب مشاركة المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الهندي *
	البيان
	نسبة المشاركة

	الناتج المحلي الإجمالي 
	%30

	إجمالي الصادرات الصناعية 
	%45

	عدد المنشئات الصناعية
	%95

	إجمالي الإنتاج الصناعي
	%40

	عدد الوحدات المسجلة
	3.2 مليون وحدة

	العمالة
	18 مليون


* المصدر: وزارة التشغيل والاندماج المهني للشباب الجمهورية التونسية، ص15
السياسات الحكومية وخطط تقديم الدعم والتسهيلات:

نظرا للأهمية الكبيرة التي تحتلها المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت دائماً الصناعات الصغيرة في المقدمة عند وضع سياسات الإصلاح الاقتصادي والتي تمكنها من التكامل مع قطاع الصناعة تحت مظلة سياسة التحرير الاقتصادي التي تتبعها الهند, بالإضافة إلى خلق البيئة اللازمة لنموها وزيادة نشاطها ومشاركتها في التنمية الاقتصادية للدولة.

السياسات والتسهيلات الحكومية:

أولا: الخدمات التي تقدمها الدولة من أجل دعم عمل المشروعات الصغيرة في جميع المجالات:- 

· تعديل وتسهيل جميع الإجراءات التي تختص بالصناعات الصغيرة فيما يساعدها على العمل بمرونة وسهولة.
· توفير الموارد اللازمة لعملية الإنتاج.
· تسهيل الحصول على العضوية في الاتحادات المختلفة.
· تقديم الخدمات الاستشارية سواء كانت قانونية أو إدارية بالإضافة إلى توفير العديد من البرامج التدريبية المختلفة.
· مساعدة الشركات في استئجار أو شراء المعدات والآلات الحديثة اللازمة لتحسين جودة العمل.
· دعم خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة في المواصلات الحكومية.
· توفير الدعم الفني.
· تقديم تسهيلات للشركات فيما يتعلق بالشحن الجوي.
ثانياً: فتح أسواق رأس المال أمام الشركات المساهمة لطرح %24 من أسهمها للشركات الصناعية الأخيرة.

ثالثاً: وضع الإطار التشريعي اللازم من أجل خلق بيئة قانونية وتشريعية صالحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

لضمان الحماية من ناحية وتنظيم العمل من ناحية أخرى, وقد قامت الحكومة بالعديد من المبادرات في هذا المجال لعل منها: 

· وضعت الحكومة قوانين وتشريعات من اجل ضمان دفع المديونات لصالح الشركات الصغرى.
· إنشاء8  محاكم خاصة للبت في القضايا الخاصة بالديون.
· إنشاء لجنة خاصة لتقديم الاستشارات القانونية اللازمة للعمل.
· تسهيل قوانين العمل من خلال مراجعة القوانين الخاصة بتطوير الصناعة وذلك من اجل التسهيل على أصحاب المشروعات الصغيرة.
رابعا: وضع خطط جديدة للتنمية الشاملة للبنية التحتية من اجل دعم الصناعة في المناطق المحرومة وذلك من خلال إنشاء 100 مجموعة صناعية تنتشر في جميع أنحاء البلد.

خامسا: التأكيد دعم مفهوم التكنولوجيا الحديثة ومراقبة الجودة.

سادسا: الاهتمام بدعم التصدير:
· إنشاء مراكز خاصة تعمل على تنمية صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها في الوصول إلى الهدف
· منح تسهيلات خاصة للشركات التي لها أنشطة تصديرية.
سابعا: تسهيل تدفق القروض:
· زيادة حد القروض المركبة من البنوك التجارية, ووضع خطط واضحة من اجل تأمين تلك القرض وتسهيلها خاصة للوحدات التي ذات الأنشطة التصديرية.
· زيادة أعداد البنوك المتخصصة من اجل زيادة التغطية والتسهيل على الشركات الصغيرة في الحصول على القروض اللازمة لها
ثامنا: التوسع في مجالات الإنتاج بحيث تشمل الصناعات الغذائية والزراعية, بالإضافة إلى زيادة تعقيدها لتشمل ليس فقط المنتجات الاستهلاكية البسيطة ولكن أيضا عدد كبير من المنتجات الأخرى (مثل: الآلات الحاسبة والتلفزيونات...).
تاسعا: دعم ملكية المرأة للأعمال الحرة من خلال:
· تقديم مساعدات وتسهيلات خاصة للشركات التي تملكها وتديرها امرأة, والتي يبلغ فيه %80 من العاملين فيها من النساء.
· توفير الاستشارات الإدارية والمالية والقانونية والتدريب اللازم لهم على الطرق الحديثة في الإدارة والوسائل المتقدمة في الإنتاج .
عاشرا: الاهتمام بالسياسات التي تعمل على الحفاظ على البيئة والطاقة بالإضافة إلى وضع مقاييس خاصة من اجل التحكم في التلوث.

الحادي عشر: زيادة التسهيلات والإعفاءات المالية : زيادة القطاعات المعفاة من الضرائب لتشمل صناعات مثل القطن والتبريد هذا بالإضافة إلى تقديم إعفاءات على رسوم الإنتاج للشركات المنتجة, كما قامت الحكومة بتخفيض الرسوم المستحقة للمياه والكهرباء لتلك الوحدات الصناعية.

الثاني عشر: الاهتمام بتسويق منتجات تلك الشركات :

· تقديم العون للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل التسويق خارجيا.
أهم الجهات المسئولة عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: (
)
قامت الحكومة الهندية بإنشاء عدد من الهيئات والوحدات التي تعمل خصيصا من أجل توفير الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة, بالإضافة إلى وضع السياسات التي تقوم بتوفير البيئة الملائمة لنموها. وتعمل جميع تلك الهيئات تحت قيادة وتنسيق وزارة الصناعات الصغيرة والصناعات الريفية والزراعية ومن أهم تلك الهيئات التالي:
1- وزارة الصناعات الصغيرة والصناعات الريفية والزراعية:
( Industries and Agro and rural Ministry of small scale) .

نظرا للأهمية الكبيرة للصناعات الصغيرة في الهند والتي تعمل من أجل دفع الاقتصاد الهندي وتنمية قطاع الصناعة قامت الحكومة الهندية بإنشاء وزارة خاصة تعمل على دعم ودفع عمل الصناعات الصغيرة والتنسيق بين الهيئات المختلفة التي تعمل لخدمة هذا القطاع, وقد وضعت الوزارة ملامح خاصة لمهمتها خلال الألفية الجديدة والتي تتفق مع الأهداف العامة للحكومة والتي تشمل التالي :-
· إعادة تأهيل ومساعدة الوحدات التي تواجه مشاكل ووضع السياسات اللازمة لتحليل الوضع وتحديد تلك المشاكل والعمل على إيجاد حلول لها.
· تحديث الشركات الصغيرة وبالإضافة إلى تقديمها للتكنولوجيا الحديثة وذلك من خلال عدد من البرامج والخطط القومية التي تعمل من اجل ذلك .
· مساعدة الشركات الصغيرة على تسويق منتجاتها محليا دوليا. وتوفير بيئة مالية مناسبة من خلال العمل على تسهيل الضرائب والرسوم المفروضة على الصناعات الصغيرة.
· العمل على دعم الصناعات الصغيرة والأعمال الحرة في المناطق الريفية وذلك من خلال عدد من البرامج الخاصة بالتشغيل والصناعات الريفية بالإضافة إلى الصناعات بالزراعة.
· الاهتمام بدعم البنية التحتية من خلال تقوية البرامج القومية المجموعات الصناعية والتي تعتبر الاهتمام بالبنية التحتية احد أهدافها وذلك مناجل توفير البيئة الملائمة لعمل الصناعات الصغيرة.
2- لجنة الصناعات الصغيرة: (Industry Board Small Scale ).

تعمل هذه اللجنة تحت قيادة وزارة الصناعة, وتقوم بالتالي:

· كيان استشاري للحكومة قيما يتعلق بالصناعات الصغيرة.
· يعمل من اجل تسهيل التنسيق والتعاون بين الهيئات المختلفة من اجل تنمية قطاع الصناعات الصغيرة.
· بحث كيفية توفير المساعدات والتسهيلات لقطاع الصناعات الصغيرة في مجالات التسويق, التمويل والقروض, ومراقبة الجودة .
3- منظمة تنمية الصناعات الصغيرة: (Industry Development Organization  Small).

تعمل تلك المنظمة تحت مظلة وزارة الصناعات الصغيرة والصناعات الريفية والزراعية, وتعمل من أجل وضع سياسات الحكومة المركزية المختصة بهذه القطاع الهام بالإضافة إلى تقوية القطاع والعمل على تنمية من خلال توفير عدد من الخدمات وهي:

· التدريب على طرق الإدارة الحديثة بالإضافة إلي تنمية وتشجيع الأعمال الحرة.
· مساعدة الصناعات الصغيرة على توسيع مجال أعمالها بالإضافة إلي توفير التدريب اللازم وتنمية مهارات الأفراد والموارد البشرية.
· توفير الدعم اللازم لتسويق منتجاتهم (مثل: تحضير كتيبات عن المنتجات من أجل التسويق لها).
وضع دراسات من اجل تحديث المصانع.
· توفير البيانات اللازمة للعمل بالإضافة إلى مساعدة الشركات على العمل دراسات جدوى.
المؤسسات التمويلية (البنوك):

أولا: بنك الهند القومي:

لعب البنك دورا حيويا في تنمية قطاع الصناعات الصغيرة منذ عام 1957, حيث وصل عدد الشركات التي قام بتمويلها حتى الآن إلى 800 ألف شركة في جميع أنحاء الدولة, ويقوم البنك بتوفير التمويل للشركات في شكل قروض أو مشاركة في رأس المال من اجل مقابلة الاحتياجات التجارية مثل دفع القروض الأخرى, القيام بالأبحاث اللازمة من اجل التطوير, شراء معدات جديدة وغيرها, وتبلغ قيمة القرض بين (500 ألف إلى2 مليون روبية) أي بين (10.4 آلاف دولار إلى 41.4 ألف دولار), يتم دفع قيمة القرض خلال 3 سنوات على أساس شهري أو ربع سنوي طبقا للاتفاق بين البنك والشركة.

ثانيا: بنك أندهرا:

يعتبر قطاع الصناعات الصغيرة له الأولوية في المعاملات ببنك اندهرا, ومن اجل دعم وتنمية القطاع يقوم البنك بعدد من الخدمات التي تشمل المساعدات التمويلية من اجل التحديث التكنولوجي  للشركات. وتقوم بتوفير الدعم التمويلي في عدة أشكال مثل القروض ذات الأجل المحدد, رأس مال العامل, هذا وبالإضافة إلى تأمين القروض, والقروض المركبة التي  تبلغ في بعض الحالات إلى 2.5 مليون روبية(أي 51.8 ألف دولار).

المبحث الثالث
اليابان... دقة الهيكل المؤسسي ونجاح المشروعات الصغيرة (
)
يشتهر المجتمع الياباني بتقديسه للعمل بالإضافة إلى الدقة والالتزام في وضع إطار وخطط العمل, وكان هذا احد الأسباب الهامة التي أدت إلى نجاح المشروعات الصغيرة والتي تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأساس الذي يعتمد عليه نمو وقوة الاقتصاد الياباني, فبالإضافة إلى تعدد الأنشطة التي تعمل بها وتوفيرها للعديد من فرص العمل, فإن لها دور أساسي في ابتكار وخلق صناعات جديدة, وتشجيع المنافسة في السوق مما يؤدي إلى زيادة جودة المنتجات وتنافسه المنتج الياباني في كل من السوق المحلي والعالمي,كما تساعد على دعم وإحياء الحركة الاقتصادية في المناطق المختلفة.

التعريف الياباني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة:

يتم تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اليابان طبقا لحجم العمالة ورأس المال, مع الأخذ في عين الاعتبار الوضع الاقتصادي, والجدول التالي يبين ذلك:

جدول رقم (5): يوضح عدد العمال المشاركين في النشاط الاقتصادي

	القطاع
	عدد الموظفين
	حجم رأس المال

	الصناعة
	299 موظف أو أقل
	100 مليون ين (تقريبا 909 آلاف دولار)

	تجارة الجملة 
	99 موظف أو أقل
	أقل من 30مليون ين (تقريبا 273 آلاف دولار

	تجارة التجزئة والخدمات الأخرى
	49 موظف أو أقل
	أقل من 10 مليون ين (تقريبا 91آلاف دولار)


أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقوية المناخ الاقتصادي الياباني:
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في اليابان أهمية كبيرة تتركز في قدرتها الفائقة على دعم النمو الاقتصادي وإحداث تغيرات في المناخ التجاري والعملي للدولة بسبب مرونتها والمهارة التي تتميز بها, بالإضافة إلى قدرتاه على التحول إلى شركات كبرى.
ويوضح الجدول التالي بعض النسب التي توضح مدى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصادي الياباني:
جدول رقم (6): يوضح مساهمة المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الياباني:

	نسبة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
	القيمة 

	قوة العمل
	81%

	المنشئات التجارية 
	99%

	المنتجات المصنعة
	51%


السياسات الحكومية وخطط تقديم الدعم والتسهيلات:

قامت الحكومة اليابانية بوضع العديد من السياسات التي من شأنها أن تقوم بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة, والتي سوف نقوم الآن خلال السطور التالية بالحديث عنها بشيء من التفصيل من اجل توضيح الصورة ومدى الأهمية التي وضعتها الحكومة اليابانية لهذا الموضوع, خاصة وأنها تعتمد عليها في تنمية وإحياء اقتصادها .

السياسات الحكومية:

أولا: تسهيل الحصول على التمويل اللازم:

تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اليابان بعض الصعوبات من ناحية الحصول على التمويل اللازم لها من الهيئات التمويلية الخاصة, ونظرا لتزايد حاجاتها لتمويل أنشطتها المختلفة, كانت الحاجة إلى وجود هيئات تمويلية حكومية تستطيع أن توفر تمويل مستقر,طويل المدى مع سعر فائدة قليل, بالإضافة إلى استطاعها الوقوف في مواجهة التقلبات التي قد يشهدها الاقتصاد من وقت إلى آخر, نذكر من تلك الهيئات : هيئة تمويل المشروعات الصغيرة اليابانية التي أنشئت عام 1953, بالإضافة إلى الهيئة القومية للتمويل التي أنشئت عام 1949.

ثانيا: إنشاء هيئات خاصة من اجل توفير الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة في المجالات المختلفة:

نظرا للأهمية الكبيرة التي تتمتع بها المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اليابان, فالحكومة لم تدخر وسعا من أجل توفير الدعم اللازم والاستشارات التي تحتاجها في الأمور الإدارية والمالية والقانونية بالإضافة إلى تقديم الحلول لما يواجهها من مشاكل, وذلك من خلال إنشاء العديد من الهيئات التي تعمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى ثلاثة أنواع وهي:

1- مراكز الدعم الإقليمي: حيث أنشئ 251 مركز إقليمي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء اليابان التي تهدف لبدء مشروع جديد أو تحسين أداء مشروع قائم, وتقديم الاستشارات الفنية والمعلومات اللازمة من اجل رفع مستوى أداء العمل, بالإضافة كونه ملتقى أصحاب المشروعات الصغيرة حيث يقومون بمناقشة أمورهم والصعوبات التي تواجههم . 
2- مراكز الدعم الأهلية: حيث هناك 54 مركز أهلي يعمل لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مسئولية السلطة الأهلية للمنطقة, والتي تعمل من اجل تسهيل حصول تلك الشركات على الموارد اللازمة لهم مثل الموارد البشرية المدربة والمعلومات عن السوق بالإضافة إلى الاطلاع على التكنولوجيا الحديثة والحصول عليها من معدات وأدوات لازمة للعمل, كما نقوم تلك المراكز بالعمل كمركز استشاري لأصحاب الأعمال.
3- مراكز دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حديثة الإنشاء: حيث تم إنشاء مراكز دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حديثة الإنشاء في 8 مواقع تغطي جميع أنحاء اليابان وتعمل على توفير المساعدات المالية والفنية بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية في أساليب الإدارة الحديثة والشئون التمويلية والقانونية .
ثالثا: دعم الشركات التي أنشأت حديثا من أجل تسهيل عملية دخولها إلى السوق وبدء أعمالها:
تعتبر حالة الاقتصاد الياباني من الحالات الفريدة التي تجمع بين نقيضين, فحينما يشهد الاقتصاد الياباني حاليا تنوع في احتياجات المستهلكين وتنافس شديد في الأسعار والخدمات من اجل الوصول إلى العالمية بمنتجاتهم, يعاني على الصعيد الآخر من ظاهرة زيادة معدلات الشركات التي تقرر إنهاء أعمالها وقلة أعداد الشركات حديثة الإنشاء. هناك أمل كبير على أن تقوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيادة الاقتصاد الياباني للخروج من حالة الركود التي يشهدها, لذلك تعمل الدولة على توفير الدعم الشامل لها على جميع المستويات والتشجيع على إنشاء شركات جديدة.
رابعا: دعم الشركات من اجل توفير الأدوات اللازمة من اجل مواكبة التطوير التكنولوجي:
من الصعوبات التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو الحصول على الموارد الضرورية مثل التكنولوجيا المتطورة والتمويل, والمعلومات بالإضافة إلى العمالة المدربة, ومن اجل التغلب على مثل تلك المشكلات تقوم الدولة بتوفير العديد من صور الدعم كالتالي: 

· دعم المجهودات الذاتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من اجل انطلاقة صحيحة للمشروع بالإضافة إلى النمو والتطوير التقني.
· تعزيز البنية التحتية التكنولوجيا بالإضافة إلى تسهيل الحصول على الموارد اللازمة من معلومات وموارد بشرية وتكنولوجيا حديثة تساعد على تطوير ودعم العمل بها.
· زيادة مشاركات الحكومة والهيئات الصناعية والأكاديمية في العمل من أجل تطوير عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والندوات, بالإضافة إلى إتاحة استخدام التقنية الحديثة والاطلاع على آخر التطورات بها.
أهم الجهات المسئولة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة: (
)
قامت اليابان بإنشاء عدد من الهيئات والوحدات التي تعمل عمن اجل توفير الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة, بالإضافة إلى وضع السياسات التي تقوم بتوفير البيئة الملائمة لنموها,ومن أهم تلك الهيئات التالي:
1ـ الهيئة اليابانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة:
بدأت الهيئة عملها في يوليو 1999, وكان الهدف من إنشاء تلك الهيئة هو أن تقوم بدور الهيئة التنفيذية لسياسات الدولة الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وضعت الهيئة عدد من محاور العمل لتساعدها على إنجاز مهمتها بالمرونة والكفاءة التي توفر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خدمات طبقا لاحتياجاتها وبالإضافة إلى تعزيز الأنشطة التي تقوم بها بالتعاون المباشر مع الجهات الحكومية المسئولة عن الموضوع, وهي:

· دعم المشروعات الجديدة والتي تعتبرها اليابان اكتشاف لأفاق جديدة ومنبع لصناعات جديدة رائدة, والتي تسهم في تعزيز حركة التنمية.
· توجيه وتمويل المشروعات من اجل تحديث أساليب العمل والإنتاج, من خلال توفير المساعدات المالية والخدمات الاستشارية من اجل تطوير العمل وبالتالي ينعكس على جودة الإنتاج والإنتاجية لتك الشركات.
· إنشاء نظام خاص من اجل تأمين التخلف عن دفع القروض عن طريق تحديد أقساط سنوية ثابتة لضمان سداد القروض.
· إنشاء نظام لتأمين شراء وتأجير المعدات اللازمة للإنتاج من اجل تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على احتياجاتها من أجل تطوير العمل بها.
2ـ الغرف التجارية اليابانية:
تقوم الغرف التجارية اليابانية بتعزيز عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال القيام بالعديد من الأنشطة والخدمات التي من شانها أن توفر بيئة عمل لتلك الشركات بالإضافة إلى مساعدتها على النمو, وتتمثل تلك الأنشطة في:
· إنشاء اقتصاد يستطيع أن يقابل التغيرات التي قد تحدث بالإضافة إلى مساعدة الشركات الكبيرة من ناحية والشركات الصغيرة والمتوسطة من ناحية أخرى بشكل تتكامل مع بعضها البعض, وتوفير بيئة تساعد على تنشيط عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
· توفير الغرفة التجارية اليابانية فرص للتوسع وتفتح أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة آفاق واسعة من العمل وذلك عن طريق نشر معلومات عن التجارة الدولية, أنشطة تلك الشركات والاستثمار بالإضافة إلى شبكات التكنولوجيا, كما تقوم من خلال ثمانية فروع لها في مجموعة من الدول الآسيوية ( الصين – هونج كونج –  إندونيسيا – كوريا - ماليزيا- الفلبين – سنغافورة – تايلاند ) في دعم الشركات والأعمال اليابانية وبفضلها توسعت العديد من الشركات في العمل وفتحت لنفسها أسواق جديدة.
· تقديم الاستشارات للشركات الصغيرة والمتوسطة بشأن تحسين القدرات الإدارية والأمور المالية بالإضافة إلى الضرائب والتأكد من أن تلك الأعمال منظمة ولا تعوق العمل في الشركة.
3ـ منظمة التجارة الخارجية اليابانية:
تقوم المنظمة بالعديد من البرامج التي من شانها أن تدعم التجارة الخارجية في اليابان وتعمل على تقديم العديد من التسهيلات والخدمات للشركات صاحبة الأنشطة التصديرية سواء كانت شوكات كبرى أو شركات صغيرة متوسطة نذكر منها :-

· تكوين شبكة دولية من خلال 80 مكتب لها في العالم تعمل على تجميع وتوفير مجموعة كبيرة من المعلومات ذات العلاقة بنشاط الشركات اليابانية, هذا بالإضافة إلى الشبكة المحلية التي تتكون من 36 مكتب إقليمي.
· يقوم معهد الدراسات الاقتصادية النامية التابع للمنظمة بالعديد من الدراسات الشاملة للاقتصاد والأمور المتعلقة بالتجارة والخارجي في الدول الآسيوية والمناطق النامية من أجل وضع رؤية واضحة لفرص التعاون وتحسين العلاقات التجارية بين الشركات اليابانية والشركات في تلك المناطق.
· تتبني المنظمة برنامج خاص من أجل دفع سبل التعاون بين منطقتين أحداهما يابانية والأخرى في دولة أخرى تتوافر بها فرص لدعم التبادل والتعاون الصناعي شاملا الأبحاث المشتركة المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة والتمويل هذا بالإضافة إلى ابتكار منتجات جديدة.
· دعم الاستثمار المباشر الذي يعمل على دفع وتقوية الصناعات اليابانية, من خلال القيام بتحديد فرص الاستثمار, وتحليل الوضع الراهن للبيئة الاستثمارية في اليابان.
المبحث الرابع 

برنامج اليونيدو ((UNIDO))
لتنمية المشروعات الصغيرة في الدول النامية

قامت منظمة (UNIDO) منذ عام 1993, بوضع أسلوب خاص من اجل مساعدة الحكومة والقطاع الخاص في التعاون من اجل تصميم وتنفيذ برامج تعمل على دعم, تنظيم, وتطوير شبكات ومجموعات الشركات الصغيرة والمتوسطة, وقد كان هناك العديد من البرامج الناجحة والتي تم تنفيذيها من خلال مشروعات تعاون فني في العديد من الدول النامية, مثل( الـهنـد – إنـدونيسيا – المكسيك – نيكاراجوا – مدغشقر – بوليفيا ) .

ويتميز برنامج المساعدات الفنية لمنظمة (UNIDO ) بأنه يدعم العلاقات المتبادلة بين الشركات المشاركة في مجموعة واحدة وبعضها البعض من ناحية, وبين تلك الشركات والهيئات التي يعتمد عليها في العمل من ناحية أخرى ( نذكر منها: الهيئات التمويلية, مراكز توفير المواد الخام وغيرها), مما يتيح للشركات أن تتغلب على عزلتها, وأن يكون لها كيان ووزن في السوق وبالإضافة إلى ميزة تنافسية لا تستطيع الشركات الصغيرة الوصول إليها منفردة. كما يؤكد البرنامج ضرورة عمل الهيئات المدعمة والمساعدة للشركات الصغيرة كوسيط وعامل لتقوية عمل الشبكات ومساعدتها على النهوض ودخول الأسواق بقوة.

الخطوات المنهجية والمبادئ التي تميز برنامج منظمة (UNIDO): (
)
يتركز برنامج المنظمة على مبدأ محدد, يعتمد على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تستطيع أن تلعب دورا هاما في دعم النمو الاقتصادي في الدول النامية, ولكن ذلك الدور قد يواجه صعوبات وذلك بسبب عدد من المشاكل التي تواجه تلك الشركات التي ترتبط نحجمها ونذكر منها :

· عدم قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على أن تغتنم الفرص المتاحة في السوق والتي تتطلب إنتاج كميات كبيرة بالإضافة إلى الالتزام بمستوى معين من الجودة.
· المشاكل التي تواجهها عند شراء احتياجات العملية الإنتاجية من معدات: مواد خام, التمويل والخدمات الاستشارية.
· يشكل الحجم الصغير لتلك الشركات مشكلة من ناحية وجود بعض الوظائف التي تعتبر القلب الديناميكي للشركات وأحد المحركات الرئيسية لها .
· يعتبر صغر حجم الشركات أحد العوامل التي تمنح وجود إدارات متخصصة والتي تعمل على التحسين المستمر لقدرات العمل والعاملين .
· في محاولة للحفاظ على هامش الربح الضئيل, لا تحاول تلك الشركات أن تقوم بتقديم أي ابتكارات أو تحسين لمنتجاتهم وللعملية الإنتاجية, ومحاولة اغتنام الفرص في السوق.
من هذا المنطلق يعمل برنامج منظمة (UNIDO) على توفير المساعدات اللازمة للشركات الصغيرة والمتوسطة  من اجل مساعدتها على توسيع حدود مواردها بدلا من أن تكون محددة في إطار معين, لذلك تعمل المنظمة على تعزيز إنشاء وتقوية شبكات صناعية متخصصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تنمية التجمعات والتكتلات القائمة حاليا.

منهجية برنامج المنظمة: (
)
تتكون المنهجية الخاصة التي يقوم عليها البرنامج كم أربعة مبادئ أساسية هي:
أولا: دعم مفهوم إنشاء شبكات من الشركات الصغيرة والمتوسطة
(network promotion of):
أثبتت تجربة المنظمة في العديد من الدول النامية أنه من الممكن أن يتم إنشاء علاقة فعالة بين الشركات المستقلة اعتمادا على مبدأ التعاون والإنتاج المتكامل حتى ولو لم يكن هناك سابق معرفة أو تعاون بينهم, إن العنصر الأساسي وراء تنمية مفهوم وعمل الشبكات الصناعية المتخصصة هو خلق ثقة كافية بين الأعضاء من خلال عملية التبادل المعرفي والمشاركة في أنشطة مشتركة والتي يتم تنظيمها من خلال طرف خارجي مدرب على أداء تلك الوظائف.

ثانيا: إعادة الهيكل والبناء على مستوى الشركات
(Restructuring at the firm level): 

بالإضافة إلى خلق ميزة تنافسية جماعية,تعمل على دعم عملية التحول داخل الشركات المشاركة فيها بحيث تهدف إلى أقلمة العملية الإنتاجية والتنظيم الداخلي لنظام العمل وذلك من اجل الوفاء بمتطلبات الهدف المشترك للشبكة, وتعمل تلك الشركات على تحسين التنظيم الداخلي وما يتعلق به من جودة المنتج, وجداول الإنتاج بالإضافة إلى تسعير المنتج والتي تقررها المجموعة والتي تعمل على دفع الشركات من اجل الالتزام التام بتنفيذ التعديلات اللازمة ووضع شروط جزائية على من يفشل في تنفيذ الهدف المشترك للشبكة, وكما تؤثر الشبكات في أحداث تغيرات إيجابية على الشركات المشاركة, يؤثر هذا التحسن على أداء الشبكة والذي بالتالي يعود على جميع الشركات الأعضاء.

ثالثا: تحسين البيئة المؤسسية (improving the instirunal environment): (
)
من العيوب الهامة التي تعيق تقدم العمل في الدول النامية هو عدم وجود إطار مؤسسي واضح للعمل بالإضافة إلى عدم تحديد المسئوليات والأدوار بشكل قاطع, لذلك اهتم البرنامج بهذه النقطة وعمل على محاولة وضع هذا الإطار وتحديد الأدوار, وكان جزء من البرنامج هو تعريف الهيئات وأنواعها وتحديد مسئولية كل منها, فنج أن هناك نوعين نم الهيئات والمؤسسات التي تؤثر على مشروع إنشاء وتنمية الشبكات الصناعية المتخصصة:

أولا: هيئات تلعب دوراً مباشراً وفعالاً في تنفيذ المشروعات وتقديم المساعدات والتسهيلات للشركات, ويندرج تحت هذه الفئة:
1.مستشار الشبكة (Network Broker) : وهو الوسيط أو المستشار الذي يعمل على مراقبة وتنفيذ وبناء الشبكات الصناعية المتخصصة من عدد من الشركات التي تعمل في نفس المجال.

2.الوحدة المركزية المنظمة لعمل الشبكة (Network unit): والتي تعمل على:
· تصميم استراتيجيات الخاصة بعمل الشبكة والترويج لها في الدول الأخرى.
· تحديد المناطق التي يجب العمل عليها.
· التعريف بالشبكة وأعمالها بين الشركات الصغيرة والكبرى بالإضافة إلى جميع الهيئات المحلية.
· تدريب الوسطاء/المستشارين.
· تنظيم وإدارة التمويل المتاح بالإضافة إلى تقسيم المسئوليات والأدوار على الأعضاء.
· مراقبة تطور وتأثير عمل الشبكة, القيام بتحليل وتقييم النتائج.
ثانيا: هيئات تلعب دورا غير مباشر حيث تقوم بتنفيذ الخطط ومراحل العمل التي يصممها النوع الأول من الهيئات, منها:

· موردي المواد الخام والمعدات والآلات.
· معامل الاختبار سواء العامة أو الخاصة.
· المعاهد المختصة بالبحث العلمي.
· الهيئات والجمعيات الصناعية.
· المنظمات التي تقدم الاستشارات الإدارية والفنية.
· المراكز والمعاهد التدريبية.
· الجهات التنفيذية للقوانين.
· الحكومة المحلية.
· الهيئات التمويلية.
تحسين الحوار بين القطاع العام والخاص: (
)
Dialogue between the private and public sector  Improving the
هناك مكون أساسي يعمل على دعم مشروع بناء الشبكات الصناعية المتخصصة ألا وهو إنشاء علاقة تعاونية متبادلة بين القطاع العام والخاص والتي تهدف إلى دعم وتنسيق سياسة صناعية تعمل على وضع وتنفيذ خطوات مترابطة تدعم جهود المجموعة, وإيجاد مثل ذلك الحوار يتم من خلال إنشاء لجنة استشارية للمشاريع التي يعمل فيها القطاعان العام والخاص, لتعريف صانعي السياسات بأهمية الشبكات للتنمية الاقتصادية وخلق نوع من التعاون بين الشبكة وبين الهيئات الحكومية التي تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة, كما يعمل على تعريفهم باحتياجات القطاع الخاص من مواد خام وتمويل وفرص خارج حدود الدولة.

تجربة هندوراس في إنشاء الشبكات الصناعية المتخصصة. (
)
في عام 1993 طلبت حكومة هندوراس (UNIDO) أن تقوم بمساعدتها على تصميم وتنفيذ مشروع تعاون فني من اجل تنمية وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة, ونظراً لعدم وجود مؤسسية مشجعة تعمل على دعم تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة ركز مشروع المنظمة على إعادة هيكلة الشركات وبناء بيئة تعمل على تشجيع عمل تلك الشركات, وكانت المساعدات التي وفرتها المنظمة ذات طبيعة فنية واستشارية بدون أي تمويل مادي, وكانت المساعدة على الجانب التمويلي تتركز في العمل كوسيط بين الشبكات والهيئات التمويلية من اجل مساعدتها في الحصول على التمويل اللازم لها.

مراحل تنفيذ البرنامج:

كان المسئول عن المشروع لجنة مشكلة من ثمانية مستشارين أو وسطاء محليين ذوي خبرات هندسية وإدارية وذلك تحت توجيه مثل المنظمة المحلي, وهؤلاء قاموا بالعمل في تطوير المشروع من خلال عدد من المراحل اعتماداً على المبادئ والمنهجية التي وضعتها المنظمة :

أولاً: تعريف مجموعات الشركات ذات السمات المشتركة والتي تعاني من نفس العوائق في النمو ومساعدتها على وضع مشروع تنمية واحد ضمن أهدافهم, وكان اختيار تلك الشركات من الشركات الصغيرة ذات عدد موظفين يبلغ من 2 إلى 15 موظف في المتوسط.

ثانياً: القيام بزيارات ميدانية للشركات المختارة بشكل دوري وتنظيم مناقشات جماعية من اجل تحليل مشاكلهم والتعرف على كيفية وضع خطة عمل مشتركة.

ثالثاً: وضع خطة عمل بها تصور للمهام وتوزيع المسئوليات بين أفراد الشبكة بالإضافة إلى وضع خطط خاصة لتوفير التمويل اللازم للأنشطة المشتركة.

رابعاً: تقوية العلاقات مع مختلف المؤسسات والهيئات من اجل توفير الخدمات المختلفة وذلك لتحسين أدائها.

نتائج البرنامج في هندوراس:

خلال خمسة أعوام من العمل وباستثمار يبلغ 680 ألف دولار شاركت فيها حكومة هولندا, كانت نتائج البرنامج كالتالي:

· قام المشروع بإنشاء 33 شبكة تضمن 300 شركة.
· ساعدت الشركات المشاركة في الشبكة على الوصول إلى فرص عمل جديدة ما كانت لتصل إليها منفردة.
· زيادة عائد الشركات المشتركة.
· توفير فرص عمل جديد, مابين 11 إلى %15 خلال سنوات عمل المشروع.
· زيادة في المبيعات بين %35 و%200 ( 5 سنوات ).
· زيادة في الأصول الثابتة بنسبة 10 إلى %100 ( 5 سنوات ).
* ركزت المشروعات المشتركة على:

· الشراء المشترك للمواد الخام.
· إنشاء منافذ بيع مشتركة للبيع بالتجزئة للمنتجة النهائية.
· إنشاء خطوط إنتاج جديدة.
· التخصص من حيث مراحل العمل أو المنتج.
· المشاركة في توفير الطلبيات الكبرى ( المشتريات الحكومية ).
· إنشاء شركات جديدة تكون مكملة للمنشئات الحالية.
النتائج والدروس المستفادة
بعد العرض السابق لعدد من التجارب الهامة والناجحة على مستوى العالم في مجال تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة, يتعين علينا الخروج ببعض النتائج والتوصيات التي تساعد على وضع رؤية واضحة لأهم السياسات والدروس المستفادة من تلك التجارب والتي يمكن تطبيقها في دول عديدة ( ومنها العراق ), والتي بدورها تقوم بمساعدة متخذي القرار على رؤية جميع البدائل واختيار الأفضل منها.

وتتميز كل تجربة من التجارب المعروضة بشيء ما نقوم بعرضه كالتالي :

التجربة الايطالية:

يعتبر سر نجاح التجربة الايطالية هو خلق تكتلات صناعية في منطقة واحدة, بالإضافة إلى تقسيم العمل بين الشركات حيث تكون كل منها مسئولية عن مرحلة معينة من مراحل الإنتاج.

ساعد هذا على زيادة التعاون بين الشركات وبعضها البعض بإضافة إلى مرونة التعامل ومرونة سير العمل, كما ساعد على زيادة الإنتجاية بما لا تستطيع عليه كبرى الشركات, كما أدى الاهتمام بمعايير الجودة إلى زيادة جودة المنتوج وتنافسيتها ليس فقط في السوق المحلي ولكن أيضاً في السوق العالمي, هذا بالإضافة إلى سياسات التجارة الخارجية التي تعمل على أساسها الحكومة الإيطالية والتي أدت بدورها إلى وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى العالمية.

التجربة اليابانية: (
)
تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة لليابان ذات أهمية عظيمة حيث عليها في إعادة إحياء الاقتصاد, ومما هو جدير بالذكر ويميز التجربة اليابانية هو التنظيم الشديد للهيكل المؤسسي للعمل, من حيث تعدد الجهات التي تعمل من اجل دعم هذا القطاع وتوزيع الأدوار بمنتهى الدقة, كما يميز تلك التجربة هو العمل المنظم من اجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس فقط داخل اليابان ولكن خارجها أيضاً, حيث أنشأت الحكومة العديد من المكاتب حول العالم والتي تعمل على توفير المعلومات اللازمة لأصحاب تلك الشركات عن الأسواق الأخرى والفرص المتاحة بها, بالإضافة إلى تقديم المنتج الياباني من هذا القطاع لأسواق أخرى.

التجربة الهندية: (
)
تتميز التجربة الهندية بأنها ليست وليدة سياسة جديدة ولكنها تتبع منذ الاحتلال البريطاني طبقا لتوجهات غاندي, كما تتميز الحكومة الهندية بالمعرفة الجيدة لظروف الدولة والسوق والجتمع والدراسة المتأنية لها, ومنها قامت بوضع السياسيات والتشريعات التي تناسب طبيعة الشعب الهندي والتي تعمل على تشجيع العمل في هذا القطاع وفي نفس الوقت التحكم وحماية حقوق العاملين به.

تجربة منظمة (UNIDO):

يتميز برنامج المساعدات الفنية لمنظمة (UNIDO) بأنه يدعم نظام فعال من العلاقات المتبادلة بين المشاركة في مجموعة واحدة وبعضها البعض, وبين تلك الشركات والهيئات التنفيذية التي تساعد على العمل مما يتيح للشركات أن تتغلب على عزلتها, والوصول إلى أن يكون لها كيان له وزن في السوق على ميزة تنافسية لا تستطيع الشركات الصغيرة الوصول إليها منفردة.

كما يؤكد البرنامج ضرورة عمل الهيئات المدعمة والمساعدة للشركات الصغيرة كوسيط وعامل لتقوية عمل الشبكات ومساعدتها على النهوض ودخول الأسواق بقوة.

ويعتمد البرنامج على إتباع عدد من الخطوات المنهجية والمبادئ التي من خلالها تساعد الدولة محل التنفيذ على الوصول إلى إنشاء نظام متكامل لدعم وتطوير هذا القطاع الهام, تتركز الخطوات في التالي:

· دعم مفهوم خلق شبكات من الشركات الصغيرة والمتوسطة بين أصحاب تلك الشركات من خلال الاجتماعات والمشاركة في الأنشطة المختلفة.
· إعادة البناء والهيكلة على مستوى الشركات.
· تحسين البيئة المؤسسية.
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أهديكم هذا البحث، راجياً من المولى  عز  وجل  أن ينال إعجابكم














قال رسول الله :


"من صنع إليكم معروفاً فكافئوه, فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا  أنكم كافأتموه"        


رواه أبو داوود حديث رقم (1672).





 


وفاء ً وتقديرا ً واعترافا ً منّي بالجميل أتقدم بجزيل الشكر لأولئك المخلصين الذين لم يألوا جهدا في مساعدة طلابهم في مجال البحث العلمي، وأخص بالذكر الأستاذ الفاضل: خالد سعيد البحيصي المشرف على هذا البحث وصاحب  الفضل في توجيهي ومساعدتي في تجميع المادة البحثية، فجزاه الله كل خير.
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ملخـص البحـث





يتناول هذا البحث احد الموضوعات الاقتصادية الهامة على الساحة التنموية الدولية، انه موضوع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في فلسطين، فتم التعرف عليها من كافة الجوانب والنواحي. ويقع البحث في ستة فصول ويمكن إجمال في النقاط الآتية:


الفصل الأول: من خلاله تم التعرف على عناصر الخطة البحث،وهي كالتالي: عنوان الدراسة وأهداف الدراسة ومشكلة البحث وفرضيات الدراسة وأهمية البحث ومنهجية الدراسة ومصادر جمع المعلومات ومجتمع الدراسة وعينة الدراسة والدراسات السابقة والمراجع".


الفصل الثاني: تم تناول من خلال مبحثين، الأول يتناول تطور الصناعية في فلسطين منذ العام 1948 وحتى عصرنا هذا، مع التعرف على أهم الأمور والقضايا التي عاصرتها الصناعة الفلسطينية وخاصة في ظل الاحتلال. أما المبحث الثاني فقد تناول تحليل هيكلية القطاع الصناعي، وتم التعرف على الملامح الأساسية للقطاع الصناعي في فلسطين، أهم التصنيفات ذلك القطاع.


الفصل الثالث: تم تناوله من خلال مبحثين، في المبحث الأول منه، تم التعرف على التعريفات المتنوعة الخاصة بالمشروعات الصغيرة، ومن خلالها تم التعرف على خصائص تلك المشروعات من حيث الإدارة والملكية ورأس المال، أما في المبحث الثاني فقد تم التعرف على خصائص المشروعات الصغيرة.


 الفصل الرابع: حيث تم التعرف على مشاكل وعقبات تواجه المشروعات الصغيرة، ومنها مشاكل البيئة العربية ومشاكل التأمين والضرائب، ومشاكل التسويف والإدارة والمشاكل الفنية...


الفصل الخامس: تم التعرف على جهات التمويل غير الحكومية وصيغ التمويل الإسلامي للمشروعات الصغيرة.


أما في الفصل السادس فقد تم التعرف على تجارب ناجحة في هذا المجال، ومنها التجربة اليابانية والهندية والايطالية.
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